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  مقدمــة

عما یصدر عنها من تصرفات  كانت الفكرة السائدة قدیماً تقضي بعدم مسؤولیة الدولة

كانوا یعّدون أن مساءلة الدولة  عشر والسبب في ذلك أن معظم فقهاء القرن التاسعوأعمال، 

إذ كیف ، عما تحدثه للأفراد من أضرار من شأنه أن یهدم سیادتها ویقضي على سلطانها

لكن تطور ، تكون صاحبة سیادة وتُسأل في الوقت نفسه؟ هذا هو مفهوم فكرة السیادة قدیماً 

العصر الحدیث  فأصبحت النظرة في، أدى الى تغیر النظرة الى الدولة، الأفكار فیما بعد

حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم الذي یعد مظهراً  الىبما یؤدى للمساءلة تجیز خضوع الدولة 

 .من مظاهر المدنیة الحدیثة

أي ، تقیدهاسامیة  فیها جمیع الهیئات لقواعد تخضعإذا والدولة لا تكون قانونیة إلا   

خضوع الدولة لالأساس القانوني  عدیي ذأو مبدأ المشروعیة ال، أن مبدأ خضوع الدولة للقانون

 و، والضمان الشرعي لحقوق الأفراد وحریاتهم الدستوریة، حكاماً ومحكومین لسیادة القانون

ومن البدیهي أن ، بغیابه لا نكون أمام دولة قانونیة ومن ثمَّ لا یوجد قانون بمعناه الحقیقي

ك برزت هیبته وظهرت سطوته ومتى تحقق ذل، یكون تطبیق القانون سلیماً وعاماً وشاملاً 

وسمت سیادته على أفراد المجتمع فأصبح لزاماً على الأفراد احترام نصوصه والتمسك 

المجتمع یتنعم بالإستقرار و  یجعلبقواعده وتنفیذ أحكامه والانصیاع لأوامره ونواهیه مما 

  .الطمأنینة

لانظمة علیه الة القانون وأهم أساس ترتكز لاشك في أن أهم مبدأ تستند إلیه دو 

والذي یقضي بضرورة أن یكون لكل عمل ، الحدیثة هو مبدأ المشروعیة في الدول القانونیة

  .وقوعهلقانوني سند یرتكز علیه والمتمثل في القاعدة القانونیة السابقة 

هي ة القضائیة على مختلف درجاتها وتخصصاتها طوبالموازاة مع ذلك فإن وظیفة السل

انطلاقا من جملة من المبادئ ، القانون على الجمیع دون استثناءالحكم بالعدل وفرض 

سیادة القانون الذي یستوجب احترام القوانین والأنظمة وتحقیق  مبدأ أهمها، المتعلقة بالقضاء
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والذي یقضي بضرورة أن یتساوى الجمیع أمام القاضي ، واة أمام القضاءاومبدأ المس، العدالة

  .وفي جمیع القضایا

على مبدأ سیادة القانون فالأصل أن یختص القضاء بالنظر في جمیع القضایا  اً وتأسیس

إلاّ أنه وخلافاً لهذا الأصل فقد ، أحد من الوقوف أمامه مهما كان مركزه ىدون أن یستثن

اتجه البعض إلى استثناء جملة من الأعمال التي تقوم بها السلطة عن النظر فیها أمام 

ان تناول أحكامها كثیر من  إلى درجة" أعمال السیادة"باسم والتي باتت تعرف ، القضاء

  ".نظریة أعمال السیادة" :بـ  وصاغوا نظریة أصبحت تعرف، فقهاء القانون

حمایة لهذه الحقوق  السلطة التنفیذیة لمشروعیة وصفه قیداً على تصرفاتمبدأ الذا تقرر إ و 

التي لا تخضع لرقابة القضاء تمثل انتهاكاً غیر أن أعمال السیادة أو أعمال الحكومة ، والحریات

والفرد الذي لحق به ، واضحاً وصریحاً لمبدأ المشروعیة وإنكاراً صارخاً لما یسمى بدولة القانون

ضرر جراء عمل من أعمال السیادة لا یملك إن یدفع هذا الضرر لاعن طریق قضاء الإلغاء ولا 

إذ إنها تطلق ید السلطة ، وم دولة القانونفهذه الحالة هدم لمفه، عن طریق قضاء التعویض

  .التنفیذیة لتفعل ما تشاء من  دون رقیب أو حسیب

  :إشكالیة الموضوع

  :یةهذا الموضوع تتمحور حولانطلاقا مما سبق فإن إشكال

  و ما هو موقف القضاء منها؟ نظریة أعمال السیادة  فیما تتمثل

  :الفرعیة أهمهاو تندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة 

  ما هو مفهوم نظریة أعمال السیادة؟

  كیف تم إعمالها من طرف القضاء الجزائري و المقارن؟

  :أهمیة الموضوع

نطاق أعمال  تحدید تظهر فيأهمیة بالغة نظریة أعمال السیادة یكتسي  عو موض ان

وهذه ، المشروعیةة بذلك مبدأ متجاوز ، لسلطة القضائیةالتي لا تخضع لالسلطة التنفیذیة 

  .الأهمیة تتوزع إلى أهمیة دستوریة وأخرى حقوقیة فضلاً عن الأهمیة الفقهیة
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یعمل على تحدید  و ،ن الموضوع دستوري بالدرجة الأولىلأ، من الناحیة الدستوریة

  .فیها نظرال لا یجوز للقضاءالتي و الموصوفة بأعمال السیادة الأعمال 

ع تبرز من خلال ضبط أعمال السیادة و فأهمیة الموضأما من الناحیة الحقوقیة 

ذلك أنها خارجة ، الفردیة و الجماعیة وتقییدها لما یترتب علیها من خطورة المساس بالحقوق

  .عن نظر القضاء

في مجال الدراسات  فالموضوع یشكل مادة فقهیة دسمة خاصةً ، أما من الناحیة الفقهیة

  .المقارنة

  :أسباب اختیار الموضوع

 :الموضوعیةالأسباب   - أ

الاولى أنها مخالفة للأصول والقواعد  الموضوع لإشكالات علمیة تبدو للوهلةإثارة 

  .القانونیة

  .البحث عن أصول هذه النظریة وتطبیقاتها ضمن تاریخ القضاء

استقراء مختلف النظریات والأحكام بخصوص هذه النظریة ومعرفة اتجاهاتها والوقوف 

  .ا وإبراز مضامینهاعلیها من خلال تحلیله

واقع القانوني والقضائي الذي یشهد تداخلا بین أعمال مختلف محاولة الوقوف على ال

 السلطتینالدراسة والبحث في العلاقة التي تحكم  تحدیثیحتّم  أصبحمما  ،السلطات

  .التنفیذیةو القضائیة 

 :الأسباب الذاتیة  -  ب

الإداریة فیما تعلق بنظریة أعمال الدستوریة و الدراسات المقارنة الرغبة في تناول -

  .السیادة

محاولة معرفة نظریة أعمال السیادة و إبرازها حتى یتسنى تناولها بصفة عامة ما بین 

كل أطیاف المجتمع و القضاء، و بالتالي تحریرها من النطاق الضیق الذي كانت و لا 

  .حبیسته بین السلطة التنفیذیة و السلطة القضائیة زالت
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  :بحثمنهجیة ال

على المنهج المقارن من خلال مقارنة أحكام  رئیسهذا البحث بشكل  إعمتدت في

ها واتجاهاتها لدى القضاء القیام بتأصیل مفاهیم و، أعمال السیادةنظریة القانون المتعلقة ب

الاعتماد على المنهج الاستقرائي بتتبع  و كذا، في فرنسا وفي بعض البلدان العربیة والفقه

  .بعض المواد والآراء

  :هیكلة البحث 

تم تناول البحث من خلال فصلین، حیث خصص للإجابة على الإشكالیة المطروحة 

الفصل الأول لماهیة نظریة أعمال السیادة و تم التطرق فیه الى مفهوم نظریة أعمال السیادة 

الثاني فقد تعرضت فیه الى تطبیقات نظریة أعمال السیادة و كذا مراحل تطورها، أما الفصل 

 . حیث تمت معالجة علاقة السلطة التنفیذیة بالهیئات الخارجیة ثم علاقتها بالهیئات الداخلیة
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  ماهیة نظریة أعمال السیادة :الفصل الأول

أولاً بیان المضامین التي عبرت عنها  الامرتطلب ینظریة أعمال السیادة  على للتعرف

البحث في المواضیع وان ، التعریفات المقدمة لهذه الفئة من الأعمال وبیان تطورها التاریخي

تحتل دراسة نظریة أعمال  ثی، حلفهم فكرة نظریة أعمال السیادة المتقدمة یعد مدخلاً مهماً 

هماً وبارزاً في فقه القانون العام بوصفها قیداً على ولایة القضاء ومبدأ السیادة مكاناً م

بل أنها تعد سلاحاً خطیراً بید السلطة التنفیذیة للاعتداء على مبدأ المشروعیة ، المشروعیة

  .صفة أعمال السیادة ابإسباغ علیه من رقابة القضاءبعض أعمال الإدارة  كلیاً  لأنها تستبعد

م هذا یقست تطلبمما ، لتعریف بهاأثناء ا كبیراً أعمال السیادة جدلاً  نظریةأثارت قد و 

أما ، نظریة أعمال السیادة نشأة و تطورفي المبحث الأول  فتناولنا مبحثین الىالفصل 

  .مفهوم نظریة أعمال السیادةفیه نتناول فبالنسبة للمبحث الثاني 

  السیادة أعمالنشأة وتطور نظریة : المبحث الأول

 الأكثر جلس الدولة الفرنسيمالتي ابتكرها  النظریاتتعتبر أعمال السیادة من بین 

الوقوف على أهم المراحل التي  یجب تحدید وبیان معالمها التاریخیة ول، تعقیداً وغموضاً 

نشأة  الىالمطلب الأول  فيفمن خلال هذا المبحث تطرقنا ، ل السیادةاأعم نظریة مرت بها

  . معاییر نظریة أعمال السیادةفیه  الجنا فعأما المطب الثاني  ،نظریة أعمال السیادة

  السیادة أعمالنشأة نظریة : المطلب الأول

مجلس  إقرارها من طرف ا منقانطلاالسیادة بعدة مراحل  نظریة لقد مرت نشأة أعمال

المطلب سنتعرف في  خلال هذافمن ، ثم أخذت طریقها إلى الأنظمة الأخرى، الدولة الفرنسي

 علىنحاول الوقوف الثاني الفرع وفي ، أعمال السیادة نظریة نشأة وتطور لىالفرع الأول ع

  .مبررات نظریة أعمال السیادة

  أعمال السیادةنظریة ظهور : الفرع الأول

إلى  اوجودهسبب أعمال السیادة هو قضائي النشأة إذ یرجع نظریة الأصل التاریخي ل

الأولى في القرار الذي أصدره هذا المجلس في  اجد جذورهنمجلس الدولة الفرنسي حیث 
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والذي بمناسبته تقرر تحصین بعض التصرفات الحكومیة  ،م1822سنة  "Lafitte"قضیة 

من رقابته بحیث تكون بمنأى عن الإلغاء أو التعویض وقد كان الباعث لتقریر هذه النظریة 

بها اصطدامه بالنظام الملكي المناوئ لمؤسسات الدولة  ىمجلس أن یتفادراد الأ سیاسیاً إذ

و لأعمال الحكومة الملكیة  يتصدللالتي أنشأها نابلیون ومنها مجلس الدولة وقدراته 

 . على دیمومته يَ لذلك تنازل عن بعض اختصاصه لیبقء لغاالإلخطر  هاضیتعر 

الثورة الفرنسیة دون أن یملك هذا  فقد أنشأ نابلیون بونابرت مجلس الدولة عقب قیام

بل كان یقدم مجرد اقتراحات ، النهائي فیما یعرض علیه من مسائل تالمجلس سلطة الب

لرئیس الحكومة كانت تحظى دائماً بموافقة السلطة التنفیذیة نتیجة ثقة الإمبراطور نابلیون 

أعضاء مجلس الدولة إلا أنه بعد سقوط نابلیون وعودة الملكیة إلى فرنسا شعر ، بالمجلس

وخصوصاً أنه من إنشاء الإمبراطور ، بأن رجال العهد الجدید غیر راضین عن المجلس

  .1المخلوع

 ،ممكن وهكذا قامت الحكومة الملكیة الجدیدة بتقلیص نفوذ المجلس إلى أبعد مدى

ةً بذلك فكرة أعمال دعمبت ،بإبعاده عن التعرض لأعمال الحكومة ذات الصبغة المهمة

  .ادة لتحصین بعض تصرفاتها من رقابة مجلس الدولةالسی

استسلم لاتجاه الحكومة وسلَّم  الزوالالمجلس على نفسه ویبعد عنه شبح  وحتى یُبقيَ 

النظریة  وتكرست ومن هنا نشأت ،وقررها في أحكامه العدیدة، بنظریتها في أعمال السیادة

، نتیجة كون قضاء مجلس الدولة حتى ذلك الوقت مازال معلقاً على تصدیق رئیس الحكومة

وبالتالي كانت الحكومة تستغل هذا الوضع لتأكید حقها في تحصین بعض تصرفاتها من 

  .رقابة القضاء

تغیر وضع مجلس الدولة باسترداده ثقة  وبسقوط الملكیة وعودة الإمبراطوریة ثانیةً 

وحصوله على سلطة القضاء المفوض الذي لا یحتاج إلى تصدیق أحد منذ عام  ،ومةالحك

                                                 
  .68، ص 1968، 1محمد كامل لیلة، الرقابة على أعمال الإدارة، دار النهضة العربیة، بیروت، ط 1
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ومع ذلك حرص مجلس الدولة على إبقاء نظریة أعمال السیادة ولم یعدل عنها ، 1872

  1.ثار الحكم الملكيأبالرغم من كونها أثراً من 

ل السیادة ونتیجة لهذا التطور في مكانة مجلس الدولة كان لابد أن تصاب فكرة أعما

بالتصدع وقد صاحب ذلك رد فعل تجاه هذه الفكرة تمثل في قیام المجلس بتضییق نطاق 

لتحدید  المنادینكما قام الفقه بمهاجمتها الأمر الذي أدى إلى ظهور عدد من ، حدودها

  .بحدود واضحة المعالمطبیعة أعمال السیادة 

  ل السیادةاأعم مبررات نظریة: الفرع الثاني

و أخرى  السیادة تعود لإعتبارات سیاسیة في المقام الاولان مبررات نظریة أعمال 

  .عملیة ،قانونیة و في الأخیر لإعتبارات واقعیة

 عتبار السیاسيلإا :أولاً 

إلى تبریر استبعاد أعمال السیادة من رقابة القضاء بصورة  2ذهب جانب من الفقهلقد 

الفترة التي كان القضاء یطبق فیها على تلك الأعمال وهذا خلال ، لاعتبارات سیاسیة، مطلقة

وإن اعتناق القضاء لهذا المعیار ینم عن رغبته في عدم التدخل في ، معیار الباعث السیاسي

لأن رقابة هذه الأعمال سوف تكون بالضرورة ذات طابع ، الأعمال السیاسیة للحكومة

ون أكثر مرونة من الهیئات إلى هیئة سیاسیة تك اومن ثمّ یجب أن یعهد به، سیاسي

  .3فلا تقف عائقاً في سبیل تطور النظام السیاسي بحجة مراقبة المشروعیة، القضائیة

بأن الشيء الغالب في العمل الحكومي هو " Édouard Laferrière"ویرى الفقیه

، الصفة السیاسیة التي یفلت بسببها من رقابة القضاء لیظل خاضعاً لمجلس البرلمان

وبناءً على ذلك  ،السلطة التنفیذیة تتولى وظیفتین أساسیتین هما الحكم والإدارةأن (ویضیف

وقد یصدر ، قد تقوم به باعتبارها حكومة ،فإن ما تصدره من قرارات وما تتخذه من إجراءات

                                                 
  .20، ص 2000االله طلبة، الرقابة القضائیة في أعمال الإدارة، مطبعة الكتاب، دمشق، عبد1 
  .86، ص1998، 1علي خطار شطناوي، القضاء الإداري، ج2
  .190، 1954مصطفى كامل ، مجلس الدولة ، المبادئ العامة للقضاء الإداري ، مكتبة النهضة العربیة ، 3
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ومن ثَم� تخرج من رقابة ، فالطائفة الأولى یغلب علیها الطابع السیاسي، عنها بوصفها إدارة

  .      1)القضائیة وتخضع لرقابة الهیئات السیاسیةالهیئات 

من أن أعمال السیادة لا تخضع " Duguit" الفقیهالمعنى ما ذهب إلیه ویقترب من هذا 

وإنما  بوصفها ، بوصفها هیئة إداریةلیس ، لأنها تصدر من السلطة التنفیذیة ،لرقابة القضاء

بل ، بیعتها تتنافى مع الرقابة القضائیةوهي لا تخضع للمحاكم لا لأنها بط( ، هیئة سیاسیة

لذلك  ،)لأن التنظیم القضائي في الدول المختلفة لم یصل بعد إلى سحب هذه الرقابة علیها 

فالمسائل  ،2تسمیة هذه الأعمال بالأعمال السیاسیة بدلاً من أعمال السیادة" Duguit"یفضل 

دون أن یزج القضاء  نفس النوعالسیاسیة تخضع في جمیع البلاد أصلاً لرقابة سیاسیة من 

إن العنصر الأساسي الدافع للعمل الحكومي إنما (بقوله " رانلیتي"كما یؤكد الفقیه ، نفسه فیهاب

عمال ویعتبر من الأ، یستقر في مراعاة الصالح العام للدولة باعتبارها وحدة لها كیان خاص

ویعلل جانب ، )السیاسیة الخارجة عن رقابة القضاء التدابیر التي تمیلها مصالح الدولة العلیا

من الفقه القائل بهذا الاعتبار السیاسي بطبیعة أعمال السیادة بفقرة أوردها القاضي الأمریكي 

"Marshall " في قضیة"Murbury vs Madison " و ما یعتبر أول حكم  1803عام

إن هنالك حدوداً لا یجوز للقضاء تخطیها عند ( بقوله  ینظر في دستوریة قانون في التاریخ

فالمسائل السیاسیة بطبیعتها أو التي اختص بها ، أو التنفیذیة نظر أعمال السلطة التشریعیة

إذ لیس ، ام القضاءالدستور أو القوانین التشریعیة والتنفیذیة بإجرائها لا یجوز إثارتها أم

  .3)للمحاكم أن تترك طرقها السهلة المعبدة لتعرج على مسالك السیاسة الصعبة الوعرة 

  عتبار القانونيلإا :ثانیاً 

استبعاد أعمال السیادة من  حول، جانب من الفقه الفرنسي من المبررات التي یقدمها 

 التي 24/05/1872المؤرخ في من القانون  )26(المادة في  رقابة القضاء إلى أساس

حق الوزراء في أن یحیلوا إلى محكمة تنازع الاختصاص القضایا المرفوعة أمام (نصت على 

                                                 
  .108، ص1987حمدي یاسین عكاشة ، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، 1
  .121 -120، ص 1985ة العربیة ، القاهرة ، محمود محمد حافظ ، القرار الإداري ، دراسة مقارنة ، مطبعة دار النهض2
  .121، صابق الس المرجعمحمود محمد حافظ ،3
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إلى المحكمة  اللجوءولیس لهؤلاء ، القسم القضائي بمجلس الدولة التي تخرج عن اختصاصه

تخلي عن المذكورة إلا بعد رفض مجلس الدولة التماسهم الذي یرسل إلیه أولاً بقصد ال

وقد فسر بعضهم المقصود بالقضایا المرسلة لمجلس الدولة التي لا یختص القضاء ، 1)نظرها

) 26(لاسیما وأن المادة ، بنظرها والمذكورة في هذه المادة بأنّها تلك المتعلقة بأعمال السیادة

التي  03/03/1849من القانون الصادر في ) 27(المذكورة أنفاً تعتبر تردیداً لعبارات المادة 

أمام الهیئة التشریعیة " Vivien"ویستفاد من ذلك في تقریر  ،كانت تعني یقیناً أعمال السیادة

  .االتي كانت قائمة حینه

فلم یعدوا النص ، أعمال السیادةنظریة خصوم  یهضمهغیر أن هذا التفسیر لم        

المشرع الفرنسي حمایة هذا النص قصد بف، المذكور سنداً قانونیاً لنظریة أعمال السیادة

السلطة القضائیة ضد اعتداء مجلس الدولة الفرنسي من الفصل في المسائل التي تدخل في 

  ومن ثمّ تحقیق نوع من التوازن بین جهتي القضاء ، اختصاص القضاء العادي

ولم ، وأیاً كان تفسیر نص المادة المذكورة فإنه لم ینتقل إلى حیز التطبیق، العادي والإداري

ستعمل الوزراء الرخصة المقررة لهم لا في مجال أعمال السیادة ولا إعمالاً لقواعد ی

وإن المسلّم به في فرنسا هو أن المجلس یمتنع في حالات ، الاختصاص بین جهتي القضاء

  .2خاصة من نظر الدعاوى التي ترفع إلیه ویرى أن أساسها هو العمل الحكومي

  ليالواقعي أو العم الإعتبار :ثالثاً 

 اإلى تبریر حصانة أعمال السیادة من رقابة القضاء بأنّه ذهب جانب كبیر من الفقه

  :3عود إلى اعتبارات واقعیة تتلخص فیما یأتيت

إن حصانة أعمال السیادة من الطعن القضائي یحقق مبدأ سلامة الدولة فوق القانون  -1

لحفاظ على الدولة وسلامتها في لبل هو وسیلة  ،4باعتبار أن القانون لیس غایة في ذاته

                                                 
ضامن، العدد المحامي، موانع المسؤولیة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، مجلة التدوین القانوني، مطبعة الت ءحسن زكریا1

  .9،ص1993، الأول، وزارة العدل
  .87مرجع سابق ، صعلي خطار شطناوي، 2
 .109ابق ، ص مرجع سحمدي یاسین عكاشة، 3
  .128، صابق مرجع سمحمود محمد حافظ  ،4
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فإذا أمست الوسیلة وهي القانون عائقاً لتحقیق الغایة المتوخاة وجب ، الداخل والخارج

ومخالفة التشریعات كلّما اقتضت ، والخروج عنها، والتحلل من الالتزام بها، التضحیة بها

ها تأما إذا أصاب، فالدولة تلتزم بالقانون في الظروف العادیة ،ذلك ضرورة وسلامة الدولة

فلها أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجراءات الضروریة ، ظروف عصیة تهدد أمنها وسلامتها

من جهة أخرى نجد أن بعضهم یذهب إلى القول بأن نظریة أعمال و ، التي یتطلبها الموقف

ا من السیادة توفر الشجاعة لدى الحكام لاتخاذ ما تستلزمه سلامة الدولة ومصالحها العلی

من شأنه  لمساءلةافشبح ، للمساءلةدون خشیة الوقوع تحت طائلة الرقابة القضائیة والتعرض 

الإحجام عن التصرف أو التلكؤ في اتخاذ الإجراءات الضروریة یدفعهم الى أن یقهر الحكام 

 . 1للحفاظ على سلامة الدولة فیما لو تقررت رقابة القضاء

وتتصل باعتبارات خفیة لیس من ، إلى اعتبارات علیاأن حصانة أعمال السیادة تستند  -2

مناقشتها أمام المحاكم وما یترتب علیها من إجراء مناقشة  المحبذمن لا  و، المصلحة العامة

من شأنه أن  ءتدخل القضاإن  و لهذه الأعمال و القرارات ،قضائیة علنیة فیها تحقیر وتجریح

، إضراره بأمن الدولة الداخلي والخارجيتعقیدات ومشاكل سیاسیة إلى جانب  یؤدي إلى

فالطعن في هذه الأعمال سیترتب عنه إضرار بالمصلحة العامة أكثر من المنافع التي قد 

والمثال على ذلك أن إلغاء إجراء دبلوماسي سیؤدي  ،تترتب علیه بالنسبة للمصلحة الخاصة

لعامة في اللحظات وأن قرار متعلق بالصحة العامة سیجرد السلطات ا، إلى نزاع دولي

الخاصة  علىالمصلحة العامة یجب تغلیب ف، الحرجة من القدرة للقضاء على مرض خطیر

المصلحتین وجب العلیا للدولة وإذا ما تعارضت  الأخیرة الانحناء أمام المصالح هذهوعلى 

من الوهم الظن بأن إلغاء " (Hauriou"وفي هذا یقول الأستاذ  ،التضحیة بالمصلحة الخاصة

ؤدي إلى هدم الضمانات التي تعتمد علیها الدولة ما دام سیرتب یظریة أعمال السیادة لن ن

                                                 
  .160، ص ابق مرجع سحمدي یاسین عكاشة ،1
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القضاء على نظریة أعمال السیادة تعریض الدولة لدفع التعویضات وتعریض الحكومة لإلغاء 

  .1)بعض أعمالها

عدم كفاءة القاضي للفصل في أعمال السیادة بدعوى أنه غیر كفء للفصل في أعمال  -3

حیث ، طابع سیاسي لجهله بدواعیها ودوافعها لاسیما فیما یخصّ المعاهدات السیاسیة ذات

الوقوف على الأسباب الحقیقیة لها فضلاً عن أن هذه الأعمال تتم بواسطة رجال  یتعذر علیه

وإذا كان لابد من ، على درجة عالیة من الثقافة والخبرة السیاسیة وفي هذا ضمان مهم للأفراد

، قاضٍ سیاسي قادر على فهمها وإدراك حقائقها طرف الأعمال فیجب أن تتم منرقابة هذه 

إلى أن امتداد اختصاص " Smend"ویذهب الأستاذ ، وهذا القاضي السیاسي هو البرلمان

واستشهد على ذلك ما حدث في  ،القضاء إلى هذه الأعمال السیاسیة لن یتم بغیر ضرر

  .2ألمانیا بعد الحرب العالمیة الأولى

وهكذا ینتهي أصحاب هذا الرأي إلى وجوب تمتع السلطة التنفیذیة باستقلال كامل 

یحول دون خضوع هذه الأعمال الصادرة منها لرقابة القضاء حتى وإن كان في ذلك خطورة 

ویجب أن یترك ، على حقوق الأفراد وحریاتهم فهي مبررة في النهایة بالمصلحة العلیا للدولة

ه ذإبعاد ه ولاسیما وأن، متها السیاسیةءواسعة في تقدیر ملا للحكومة الفصل مع حریة

  .لبرلمانلمساءلة ا القضاء لن یحول دون خضوعهامن نظر  الأعمال

  السیادةنظریة أعمال  معاییر: المطلب الثاني

لقد إعتمد الفقه و القضاء في بادئ الأمر لتحدید نطاق نظریة أعمال السیادة على 

  .بعدها الى معاییر عملیة أكثر دقةلینتقل  یر تبریریة،یمعا

  3)عقلیةال( لنظریة أعمال السیادة تبریریةالمعاییر ال: الفرع الأول

المعیار الأول لإعمال نظریة أعمال السیادة  وان معیار الباعث السیاسي كان ه

 .لتتطور الأمور بعدها و تصبح أكثر دقة بإعتمادها على معاییر عملیة

                                                 
  .88، ص 1974، الإسكندریة، 1ط، مطبعة دار الفكر العربي ، ءمحمود حلمي مراد ، القضاء الإداري ، قضاء الإلغا1
  .161، صابق مرجع سحمدي یاسین عكاشة، 2
  .88، ص1علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، د ط ، د ت ن، ج 3
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  السیاسيمعیار الباعث  :أولاً 

معیار الباعث السیاسي هو المعیار الذي اعتمده مجلس الدولة الفرنسي للأخذ بنظریة   

 لبنة 01/05/1822الصادر في  Lafitteأعمال السیادة ویعدّ حكم مجلس الدولة في قضیة 

  .الأساس في إعتماد هذا المعیار

أما إذا لم یكن ، یاً وبمقتضاه یعدّ العمل من أعمال السیادة إذا كان الباعث علیه سیاس  

  .الباعث سیاسیاً فإنه یعدّ من الأعمال الإداریة التي تخضع لرقابة القضاء

لأنه معیار مرن  ،صطدام مع الإدارةوقد أخذ مجلس الدولة بهذا المعیار لیتلافى الا  

  .یتیح للإدارة التخلّص من رقابة القضاء بمجرّد تذرّعها بأن الباعث على تصرّفها سیاسي

  معیار طبیعة العمل: ثانیاً 

عتماد انتیجة لما وجّه إلى معیار الباعث السیاسي من نقد لجأ الفقه والقضاء إلى   

وفي سبیل ذلك ، طبیعة العمل ومفهومه لتمییز عمل السیادة عن أعمال الإدارة الأخرى

ذ لتمییز بین العمل الإداري والعمل الحكومي إل "الطماوي" ظهرت إتجاهات عدة منها ما ذكره

عدّ العمل حكومیاً إذا قصد به تحقیق مصلحة الجماعة السیاسیة كلها والسهر على احترام 

وسیر هیئاته العامة والإشراف على علاقاتها مع الدول الأجنبیة وعلى أمنها ، دستورها

، وهذا النوع من الأعمال یندرج في ضمن أعمال السیادة ویمتنع عن رقابة القضاء، الداخلي

خر الذي یتعلّق بالتطبیق الیومي للقوانین والإشراف على علاقات الأفراد بالإدارة أما النوع الآ

بعضها بالبعض الآخر فیندرج في ضمن ، وعلاقات الهیئات الإداریة، المركزیة أو المحلیة

  .1عتیادیة التي تخضع لرقابة القضاءأعمال الإدارة الا

الحكومة وأعمال الإدارة العادیة بقي غیر معتدّ تجاه فإن التمییز بین أعمال وأیاً كان الا  

به ویفتقر إلى أساس قانوني واضح مما دفع بالفقه إلى البحث عن معیار آخر یقوم على 

  .أساس حصر أعمال السیادة وهو المعیار الشائع في الوقت الحاضر

  

                                                 
  .138، ص 1966، 2سلمان محمد الطماوي،  مبادئ قانون الإداري، مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1
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  لنظریة أعمال السیادة عملیةالمعاییر ال: الفرع الثاني

لتطبیق لنظریة أعمال السیادة ظهرت معاییر أكثر دقة وعملیة االممارسة و من خلال   

ي القائمة للحد من تغول السلطة بإستغلالها لهذه النظریة، و ذلك من خلال تبني معیارَ 

  .1ختلطالقضائیة و العمل الم

  ائیةالقائمة القضمعیار  :أولاً 

أعمال السیادة لعجزهم عن تجاه القضائي لتحدید ما یُعدّ من عتماد الااإتّجه الفقهاء إلى 

  .وضع معیار لتمییز أعمال السیادة بشكل واضح

العمل ( الذي ذهب إلى أن" Hauriou"ولعل أول من نادى بهذه الفكرة العمید 

  .)لى رأسه محكمة التنازع هذه الصفةالحكومي هو كل عمل یقرّر له القضاء الإداري وع

ما یقرّره القضاء فهو یبیّن هذه  على یعتمدوبناءً على ذلك فإن تحدید أعمال السیادة   

وقد أسهم مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع في وضع قائمة ، الأعمال ویحدّد نطاقها

  :2لأعمال السیادة تتضمن مجموعة من الأعمال أهمها

  ومة بالبرلمانالأعمال المتعلّقة بعلاقة الحك -1

اح مشروع قانون ملیة التشریعیة كإقتر وتشمل قرارات السلطة التنفیذیة المتعلّقة بالع  

وكذلك القرارات الخاصة بانتخاب المجالس النیابیة والمنازعات ، ع أو سحبهو وإیداع هذا المشر 

قرارات رئیس الجمهوریة المتعلّقة بالعلاقة بین السلطات الدستوریة وممارسة ، الناشئة عنها

  .الوظیفة التشریعیة

  لیة والدبلوماسیةبالعلاقات الدو  الأعمال المتّصلة -2

من قبیل أعمال السیادة القرارات المتعلّقة بحمایة  الفرنسي فقد عدّ مجلس الدولة  

وكذلك ، ورفض عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة، ممتلكات الفرنسیین في الخارج

  .الأعمال المتعلّقة بالمعاهدات والإتفاقیات الدولیة

                                                 
السیادة في راجع مریم خدیر ، الرقابة القضائیة على أعمال . لمزید من التفصیل حول المعاییر في نظریة أعمال السیادة1

  .22، ص2016النظام القضائي الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، 
، 2007عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الفرع الإداریة في دعوى إلغاء والدعوى التأدیبیة والمستعجلة، د ن، د ط،  2

  .202- 201ص
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  لأعمال المتعلّقة بالحربا -3

الأعمال حقّ الدولة في الإستیلاء على السفن المحایدة الموجودة في المیاه ومن هذه   

وكذلك الأوامر الصادرة بتغییر إتجاه السفن أو الحجز علیها أو على ، الإقلیمیة وقت الحرب

  .ما تحمله من بضائع

وعموماً فإن القاسم المشترك بین هذه الأعمال یتمثّل في تحصینها من رقابة القضاء   

ول اوح، وعلى ذلك فقد اعتبرها الفقه الإداري ثغرة في بناء المشروعیة، وتعویضاً  إلغاءً 

القضاء رأب هذا الصدع من خلال الإتجاه نحو تضییق نطاق أعمال السیادة وإخراج بعض 

كذلك اتّجه مجلس الدولة الفرنسي إلى التخفیف من أثر ، الأعمال ذات الطبیعة الإداریة منها

  .ر إمكان التعویض عنهاأعمال السیادة فقرّ 

  العمل المختلط معیار: ثانیاً 

صدد إعداد تقریره بوهو " Célier"لقد نادى بهذا المعیار مفوّض الحكومة الفرنسیة 

وفحواه أن العمل یكون حكومیاً " Gombert"الذي قدمه لمجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

سواء الداخلیة ، السلطات الأخرى إذا ما تم اتخاذه في إطار علاقات السلطة التنفیذیة مع

ا كالبرلمان أو القضاء ویدخل في نطاق ذلك دعوة البرلمان للانعقاد أو حله وطلب همن

والدعوة لاجراء الانتخابات أو تعلق الأمر بسلطة خارجیة ، نیة لقانوننو المداولة القا

، 1إعلان الحربكالاعتراف بدولة او تبادل التمثیل الدبلوماسي معها وإبرام المعاهدات و 

وتأسیساً على ذلك اعتبر مفوض الحكومة الفرنسیة أن مرسوم العفو محل الطعن أمام مجلس 

غیر أن هذا الأخیر لم ، الدولة لا یعتبر عملاً مختلطاً وهو ما یجعله خاضعاً لرقابة المجلس

  .2یأخذ بهذا الرأي واعتبر المرسوم المذكور غیر خاضع لاختصاصه لكونه عملاً قضائیاً 

وقد تعرض معیار العمل المختلط للنقد لكونه یشرح بعض الأعمال الحكومیة دون 

التصرف مهما كان مختلطاً إلا أنه یظل صادراً عن  لى انهذا فضلاً ع، البعض الآخر منها

                                                 
  .59، ص2006، 3رف، الاسكندریة، طعبد الغني بسیوني، القضاء الإداري، دار المعا 1
والقانون، دار الجامعة  علیان بوزیان، دولة المشروعیة بین النظریة والتطبیق، دراسة مقارنة بین الشریعة 2

  .423- 420، ص 2009الاسكندریة، الجدیدة،
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ها التي یخولها لها القانون وربما كان ذلك وراء اقدام اتالسلطة التنفیذیة في إطار اختصاص

  .1الفرنسي على عدم الأخذ بهذا المعیارمجلس الدولة 

  ییر التي تبناها المشرع الجزائرياالمع: الفرع الثالث

القضاء الإداري الجزائري لعب دورا هاما في إبقاء فكرة أعمال السیادة في نطاق 

ضیق محدود، حیث لا نجد أي حكم یقر هذا النوع من الأعمال باستثناء قرارین اثنین، الأول 

، و أشارت فیه إلى قائمة 20/01/1967فة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ صدر عن الغر 

بالأعمال التي یمكن اعتبارها من قبیل أعمال السیادة، و یتعلق الأمر بالأعمال المنظمة 

لعلاقة الحكومة بالبرلمان، و الأعمال التي تقوم بها الدولة لتنظیم علاقاتها بالدول الأخرى، 

إقلیم جدید إلى الدولة، و رفض التدخل بالطرق الدبلوماسیة قصد و عقد معاهدة و ضم 

  .حمایة المواطنین المقیمین في الخارج

و علیه یمكن القول بأن القضاء الإداري الجزائري و في أول مناسبة له تصدى فیها 

عن  لقضیة ذات صلة بأعمال السیادة تبنى معیار القائمة القضائیة لتمییز الأعمال المذكورة

  2.رها من الأعمالغی

خلافا لذلك، و في المناسبة الثانیة التي عرفت صدور قرار یتأسس على نظریة 

أعمال السیادة، نلاحظ أن ذات الجهة القضائیة هجرت معیار القائمة القضائیة و تبنت 

أصدرت الغرفة الإداریة بالمجلس  07/01/1984معیار الباعث السیاسي، حیث و بتاریخ 

دینار  500ائیا عدت فیه القرار الحكومي بسحب الأوراق المالیة من الأعلى قرارا قض

جزائري، و كذا القرار الوزاري المحدد لقواعد الترخیص و التبدیل خارج الأجل قرارین 

متى ثبت أن القرار (: سیاسیین یكتسبان طابع أعمال السیادة، و جاء في نص هذا القرار أنه

دینار جزائري، و كذا القرار الوزاري  500الیة من فئة الحكومي القاضي بسحب الأوراق  الم

المحدد لقواعد الترخیص و التبدیل خارج الأجل هما قراران سیاسیان یكتسبان طابع أعمال 

                                                 
  .425علیان بوزیان، المرجع السابق، ص  1
الجزائري و المقارن منھا،مقالة في مجلة كلیة القانون الكویتیة ، نظریة أعمال السیادة و موقف القضاء ھامليمحمد 2

 .242، ص2018، 4العالمیة، العدد 
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الحكومة، فإنه لیس من اختصاص المجلس الأعلى فحص مدى شرعیتهما أو مباشرة رقابة 

ملة تعد إحدى الصلاحیات على مدة التطبیق، و حیث إن إصدار و تداول و سحب الع

المتعلقة بممارسة السیادة و حیث إن القرار المستوحى بالتالي من باعث سیاسي غیر قابل 

  .1)ن بأي من طرق الطعنعللط

و واضح هنا أن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى قد اعتدت بالباعث السیاسي للحكم 

نهجها السابق الذي تبنته في قرارها ، مخالفة بذلك 2على طبیعة القرار المطعون فیه أمامها

، و كذا النهج الذي تبناه قضاء مجلس الدولة الفرنسي بهجر هذا 1967الصادر سنة 

المعیار منذ ما یقارب قرنا و نصف قرن من الزمن، و طبعا من شأن اعتماد معیار الباعث 

كن التحكم السیاسي توسیع مجال الأعمال التي تدخل ضمن أعمال السیادة على نحو لا یم

  .   3فیه

  مفهوم نظریة أعمال السیادة: المبحث الثاني

للإحاطة بمفهوم نظریة أعمال السیادة ظهرت عدة تعاریف قضائیة، و فقهیة نتطرق 

الیها في المطلب الأول اما المطلب الثاني فقد خصصناه لتمییز نظریة أعمال السیادة عن 

  .أو المشابهة لها منها بعض النظریات القریبة

  تعریف  نظریة أعمال السیادة: المطلب الأول

هذا المفهوم  قحیث یضیها، فی المختلف سائل مال یعد مصطلح أو مفهوم السیادة من

و یتسع ، في الدول ذات الأنظمة العریقة في الدیمقراطیة والتي ترسخ فیها مبدأ سیادة القانون

فهذه المسألة تثیر نزاعا بین ، الإدارةفي الدول الأخرى حتى یكاد یشمل العدید من تصرفات 

تعریف نظریة أعمال الىفي الفرع الأول  نتعرضومن خلال هذا المطلب ، أجهزة الدولة

  .فقهیا وفي الفرع الثاني  تعریفهاالسیادة قضائیا 

  

                                                 
      .243محمد ھاملي، مرجع سابق، ص1
راجع حسین كمون، المركز  36473: للملف رقم  07/01/1984لمزید من التفصیل حول القرار المؤرخ في 2

 .203، ص2018ة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الممتازللإدارة في المنازعة الإداریة، أطروح
 المرجع نفسھ3
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  السیادة لنظریة أعمال التعریف القضائي: الفرع الأول

بل أملته ، الدولة الفرنسي لم یكن عبثاً إن ظهور نظریة أعمال السیادة على ید مجلس 

جملة من الاعتبارات ارتبطت بشكل مباشر بعلاقة السلطة السیاسیة بالقضاء ومحاولة جعل 

  .لفرض سلطان حكمها وتوسیع نفوذها، القضاء مجرد أداة في یدها

  في فرنساالسیادة  لنظریة أعمال التعریف القضائي: أولاً 

ات القضاء الإداري الفرنسي و هي من صنع مجلس إن أعمال السیادة هي من نظری

الدولة الفرنسي و كانت ولیدة الحاجة ومقتضیات العمل حیث یكون لبعض الأعمال التي 

تقوم بها الدولة  أهمیة خاصة فانه من مصلحة الوطن أن لا تعرض مثل هذه القضایا على 

  .1هورالقضاة كما انه قد لا یكون من مصلحة الحكومة عرضها على الجم

فمنذ نهایة ، القانون الفرنسي لم یعطي تعریفا واضحا وشاملاً لنظریة أعمال السیادة

أخذ مجلس الدولة الفرنسي یتحاشى استعمال مصطلح اعمال السیادة وذلك لوجود  19القرن

هي نظریة قضائیة لجأ إلیها مجلس الدولة لیحافظ على نفسه ف، علاقة بین الحكومة والبرلمان

على الرغم من أن أعمال السیادة أو أعمال الحكومة هي قرارات ، السلطة التنفیذیةمن بطش 

إلا أنها تفلت بهذه الصفة من أي رقابة بمعنى أنها تكتسب حصانة ضد رقابة ، إداریة

  .القضاء العادي أو الإداري على حد سواء

ومع ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي یقبل دعاوى التعویض المتعلقة 

أنها تلك الأعمال والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفیذیة ولا " تعرف ،و عمالالأهبهذ

 يلكنها تتمیز بصفات معینة جعلت القضاء الإدار ، تختلف في طبیعتها عن القرارات الأخرى

الحكومة تخرج من الأعمال التي تصدر هذه على ذلك ف ا من رقابته وبناءً هالفرنسي یستبعد

  .2قابة القضاءلاعتبارات خاصة عن ر 

                                                 
  .169، ص2016، 1محمد فوزي، القضاء الإداري، دار الفكر ناشرون، بیروت، ط 1
غیتاوي عبد القادر، وقف تنفیذ القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة 2

  .53، ص2008الحقوق، تلمسان، 
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حاول البعض في فرنسا الاستعانة بالنصوص التشریعیة لتبریر عدم خضوعها لرقابة 

من  26 وكذلك المادة 03/03/1849من القانون الصادر في  47القضاء ومن بینها المادة 

تلك الأعمال الصادرة  وقد عرفها البعض بانها، الذي ینظم اختصاصات الدولة 1872قانون 

عن الدولة بما تصدره الجهات العلیا فیها و التي تكون ضمن علاقاتها مع الدول الأخرى و 

و إقلیمیة و ما یماثلها من أعمال أو قرارات االهیئات و الجمعیات أو المنظمات دولیة كانت 

الحقیقة  الهدف منها الحفاظ  على السلم و الأمن الاجتماعي  والصحة العامة و هي في

  .1أكثر دلالة من هذا التعریف و أكثر شمولا

  في بعض الدول العربیةالسیادة  لنظریة أعمال التعریف القضائي:ثانیاً 

  .و هنا سنخص بالذكر كل من مصر،العراق، و الجزائر

  صرفي مالسیادة  نظریة أعمالل القضائي تعریفال -1

 18/11/2008: و في حكمها الصادر بتاریخ إن محكمة القضاء الإداري في مصر 

ما إستقر علیه الفقه و (في قضیة تصدیر الغاز الى إسرائیل قد عرفت أعمال السیادة بقولها 

القضاء أن أعمال السیادة هي تلك التي تصدر من الحكومة بإعتبارها سلطة حكم لا سلطة 

سي الشعب و الشورى أو منظمة إدارة ، فهي تارةًتكون أعمالاً منظمة لعلاقة الحكومة بمجل

للعلاقات السیاسیة للدول الأجنبیة، و هي طوراً تكون تدابیر تتخذ للدفاع عن الأمن العام من 

 –و أعمال السیادة بهذا المفهوم . إضطراب داخلي أو لتأمین سلامة الدولة من عدو خارجي

لا تمتد إلیها  –الخارج  و التي تتصل إتصالاً وثیقاً بنظام الدولة و سیادتها في الداخل و

رارات الإداریة و الأعمال التي تمارسها الحكومة بوصفها قغیر ذلك من ال مارقابة القضاء، أ

سلطة إداریة فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري طبقاً لأحكام الدستور و القانون بإعتباره 

رارات الإداریة الطعون في القصاحب الولایة العامة و القاضي الطبیعي المختص بنظر 

  .2)النهائیة سلبیةً كانت أو إیجابیة

                                                 
  .89، ص1987، 1محمد أنس قاسم، الوسیط في القانون الإداري، دار النهضة العربیة، بیروت، ط 1
،  نقلاً قضائیة غیر منشور 62، لسنة  33418في الدعوى رقم  18/11/2008حكم محكمة القضاء الإداري بتاریخ 2

  .234محمد ھاملي، مرجع سابق، ص: عن
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فقد فسر مجلس الدولة ، إدارة وحكومة الىیأخذ في تقسیم عمل السلطة التنفیذیة و 

من قانون مجلس الدولة ) 7(المصري عبارة أعمال السیادة المنصوص علیها في المادة 

بالسیاسة العلیا للمحافظة على الأعمال التي تتصل (بأنها  1949لسنة ) 9(المصري رقم 

  .1وقد ورد هذا التعریف في أحكام أخرى، )سیادة الدولة وكیانها في الداخل والخارج

حیث أصدرت محكمة استئناف مصر في ، بفكرة الباعث السیاسيكما یعمل 

وإن كانت أعمال السیادة لیست محددة في فقه القانون (حكماً تقول فیه  28/05/1945

إلا أن طبیعة هذه الأعمال هي التي تحددها بمراعاة ظروف ، سبیل الحصرالإداري على 

، لا تبعاً لموضوع العمل ذاته، فالعمل یعد سیادیاً طبقاً للظروف التي تحیط به، )الأحوال

ومن هنا یتضح أن القضاء المصري قد تأثر إلى حد بعید بالاتجاهات التي عمت في فرنسا 

فقد قررت محكمة النقض المصریة صراحةً في ، أعمال السیادةمن ناحیة المعاییر المتعلقة ب

أن المحاكم هي المختصة بتقریر الوصف ( ابقوله 23/11/1944حكمها الصادر في

فهي تقول هل أن العمل من أعمال السیادة ؟ ، القانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة

یخضع لرقابة محكمة  وقولها في ذلك......فلا یكون لها أي اختصاص بالنظر فیه

  .2)النقض

  العراقفي السیادة  نظریة أعمالل القضائي تعریفال -2

أما في العراق فقد عرفت محكمة التمییز أعمال السیادة في حكمها الصادر في 

أن أعمال السیادة حسبما جرى به الفقه والقضاء هي تلك ( إذ جاء فیه ، 09/05/1966

حكم لا سلطة إدارة فتباشرها بمقتضى هذه السلطة  الأعمال التي تصدر باعتبارها سلطة

العلیا لتنظیم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلیة كانت أو خارجیة أو تتخذها اضطراراً 

ومن ثمة یغلب علیها ، للمحافظة على كیان الدولة في الداخل والذود عن سیادتها في الخارج

                                                 
  5/5/1952ق ، مجموعة الأحكام السنة السادسة، بتاریخ 5، لسنة  588القضاء الإداري في الدعوى رقم  حكم محكمة 1

، 1طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، مطبعة دار النهضة العربیة، ط: نقلاً عن

  . 108ص
  .58، ص1981، 1هضة العربیة، القاهرة، طسعاد الشرقاوي، الوجیز في القضاء الإداري، مطبعة الن 2
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إما  لتنظیم علاقات ، في النطاق الخارجي أن تكون تدابیر تتخذ في النطاق الداخلي أو

وهي ، أو لدفع الأذى والشر عن الدولة في الداخل أو في الخارج، الحكومة بالسلطة العامة

وهي ، تارة تكون أعمالاً منظمة لعلاقة الحكومة بالمجلس الوطني أو مجلس الدفاع الأعلى

داخلي بإعلان الأحكام العرفیة  طوراً تكون تدابیر تتخذ للدفاع عن الأمن العام من اضطراب

  .1)أو إعلان حالة الطوارئ

 الذي  11/11/1967وجاء حكم آخر لمحكمة التمییز العراقي الصادر في   

وفي قرار صادر عن محكمة التمییز حمل الرقم ، )1(جاء بنفس التعریف السالف ذكره

هي الأعمال  أعمال السیادة(ذكرت المحكمة أن  30/5/1992في ) 1992/هیئة عامة/39(

   2 ).التي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم لا سلطة إداریة

 الجزائرفي السیادة  نظریة أعمالل القضائي تعریفال -3

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى أعمال السیادة و تحدیدها في القانون كما جاءت به 

من قانون  600قوانین بعض الدول و إنما عمد إلى تحدید مجال القانون الإداري في المادة 

الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على أن المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة 

  . الإداریةفي المنازعات 

وهذا یعني أن المشرع الجزائري اعتمد المعیار العضوي في المنازعات الإداریة باستثناء  -

مخالفة الطرق و المنازعات المتعلقة بكل الدعاوى الخاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب 

  .3تعویض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة

  .إ.م.إ.من ق 801یة في المادة ولقد حدد القانون اختصاص المحاكم الإدار  -

                                                 
عبد المطلب عبد الرزاق الهاشمي، تحدید :، نقلاً عن  9/5/1966: في/ 65د/1948قرار محكمة التمییز، المرقم  1

الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء الإداري في العراق ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، 

  .131، ص1992
  .132المرجع نفسه، ص 2
عادل بن عبد االله، میزة وطابع القضاء الإداري في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 3

  .236، ص2013، 30العدد
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و ما بعدها اختصاصات مجلس الدولة الذي  901و في نفس السیاق حددت المادة  -

ل إلیه النظر في دعاوى الإلغاء و التفسیر و تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة و یؤ 

 الصادرة عن السلطات المركزیة الإداریة كما یختص في الفصل في القضایا المخولة له

بموجب نصوص خاصة و في الطعون بالنقض الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة 

ومن ذلك نستخلص أن جمیع القرارات الصادرة عن الإدارة تخضع في تقدیر مشروعیتها .

للقضاء الإداري سواء كانت محاكم إداریة بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولاة و البلدیات و 

و مجلس الدولة بالنسبة للقرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المصالح التابعة لهما أ

 .1المركزیة

  السیادة لنظریة أعمال التعریف الفقهي: الفرع الثاني

في فرنسا بلد  لقد تصدى الفقه لنظریة أعمال السیادة لحصرها في تعریف جامع مانع

  .ومنها العربیةنحى نحوه الفقه في باقي الدول  و منشأ النظریة

  فرنسافي  السیادة لنظریة أعمال التعریف الفقهي -أولأ

جانب من الفقه مستمر بالتصدي لها ومهاجمتها هجوماً عنیفاً والتنكر لها تماماً مازال 

والمطالبة بإبعادها من النظام القانوني وتفنید الأسباب والدواعي التي كانت وراء بدایتها 

الأولى واستمرار بقائها في التطبیق القضائي وتمسك التشریعات الدستوریة الحدیثة بها 

ویعود التصدي لأعمال السیادة لدى هذا الجانب من . تى الوقت الحاضربصورة أو بأخرى ح

الفقه في إبعاد قسم كبیر من أعمال وقرارات السلطة التنفیذیة عن رقابة القضاء ومنع 

التعرض لها ومخاصمتها قضائیاً بالإلغاء أو التعویض من أي جهة كانت بدعوى أنها تتمتع 

بة القضائیة بشكل كامل وقد كان لمحاولات التصدي بصفة السیادة التي تحصنها من الرقا

والحملة الشدیدة أثر بالغ في السیاسة القضائیة والتشریعیة لما تشكله أعمال السیادة من قید 

على البناء القضائي السلیم في الدولة القانونیة الحدیثة وكونها أثراً قدیماً بالیاً وبعثاً لنظریة 

في جبین القانون العام وامتهانا لمبدأ سیادة القانون وأخیراً  الضرورة السیاسیة ونقطة سوداء

                                                 
  .237عادل بن عبد االله، المرجع السابق، ص  1
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راً بید السلطة التنفیذیة یمكن بواسطته أن تتخذ إزاء المواطنین سلوكاً بالغ التحكم یسلاحاً خط

لا أن الغالبیة إ. ة وعدم الاعتداد بمبدأ المشروعیةعسف دون خوف من أي رقابة قضائیتوال

لى هذا الحد من الرفض الكامل لهذه الأعمال إلى جانب كون العظمى من الفقه لا یصل إ

  .القضاء الإداري الفرنسي والمقارن بقي على تمسكه بتطبیق نظریة أعمال السیادة حتى الیوم

ومن أجل ذلك اتجه بعض الفقهاء ، بذل الفقه محاولات كثیرة في محاربة هذه النظریة

لما كانت ، عمال الحكومیة بنظریات أخرىالفرنسیین إلى محاولة لاستعاضة عن نظریة الأ

نظریة أعمال السیادة تمثل اعتداء على مبدأ المشروعیة فقد حاول القضاء الإداري التضییق 

من القانون ) 6(فقد وجد جانب من الفقه تبریر قانوني للنظریة في المادة ، من نطاقها

وتكراراً لأحكام المادة  المتعلق بمجلس الدولة التي تعد تردیداً  24/10/1972الصادر في 

حق الوزراء في إحالة الأمر  علىالتي تنص  03/30/1849من القانون الصادر في  )47(

إلى محكمة التنازع بشأن المنازعات المقدمة لدى القسم القضائي التي تخرج عن دائرة 

قول أن المقصود بالقضایا المذكورة في هذه المادة الفقد ذهب البعض إلى ، اختصاصه

  .1المنازعات المتعلقة بأعمال السیادة

نشاط یمارس لتحقیق الصالح ا وذهب بعض المؤیدین لنظریة أعمال السیادة إلى أنه

العام فإن الأمر یستلزم أن تتمتع الإدارة بقدر من الحریة والمرونة في ممارسة نشاطها دون 

 أن الغاءلذا قیل بأن یفرض علیها المشرع ضرورة التصرف على نحو ملزم وبطریقة معینة و 

نظریة أعمال السیادة من شأنه أن یقعد الحكام عن الحركة ویغریهم بالإحجام عن التصرف 

  2بما یرونه لدفاع عن الدولة وسلامة شعبها

لإستحالة حصر لأعمال السیادة لا یمكن حصرها وهناك عدة تعاریف أعطیت 

قابلیتها للطعن على أنها طائفة إجتهادات الفقه، حیث هناك من عرفها إستنادا لمعیار مدى 

من أعمال السلطة التنفیذیة تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجمیع صورها أو مظاهرها، 

                                                 
  .176، ص2002دراسة دستوریة مقارنة،  -عبد االله رحمة االله البیاتي، كفالة حق التقاضي 1
  .178، ص سابقمرجع،عبد االله رحمة االله البیاتي  2
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سواء في ذلك رقابة الإلغاء، أو رقابة التعویض، أو رقابة فحص المشروعیة، أو بأنها أعمال 

ا أعمال لا تقبل أي تفلت من مبدأ المشروعیة بسبب تمتعها بحصانة قضائیة كاملة، أو بأنه

طعن فیها أمام المحاكم سواء الإداریة منها أو العادیة، و هناك من عرفها بالنظر لغایتها 

في سبیل تنظیم القضاء و  -ى سلطتها العلیاضبمقت -على أنها العمل الذي تباشره الحكومة

لخارج، بینما و سلامتها في الداخل و ا ةالإدارة و النظام السیاسي و الدفاع عن كیان الدول

على أنها عمل یصدر عن السلطة  -بالجمع بین المعیارین أعلاه -هناك من حاول تعریفها

عتبارات خاصة كسلامة الدولة في الخارج أو الداخل و یخرج عن التنفیذیة، و تحیط به إ

  .رقابة المحاكم متى قرر القضاء هذه الصفة

عمل یصدر من السلطة  افقهاء القانون الإداري أعمال السیادة بأنه بعض ویعرف

التنفیذیة وتحیطه اعتبارات خاصة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي أو الخارجي ویخرج عن 

  .رقابة المحاكم من قرر القضاء له هذه الصفة

  بعض الدول العربیةفي  السیادة لنظریة أعمال التعریف الفقهي-ثانیاً 

صر حتعاریف أعطیت لنظریة أعمال السیادة لا یمكن حصرها لاستحالة  هناك عدة

  :اجتهادات الفقه

طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة تتمتع بالحصانة ضد رقابة القضاء بجمیع ": بقوله -

أو رقابة فحص ، صورها أو مظاهرها سواء في ذلك رقابة الإلغاء أو رقابة التعویض

  .1"تفلت من مبدأ المشروعیة بسبب تمتعها بحصانة قضائیة كاملةالمشروعیة أو بأنها أعمال 

  ".أعمال لا تقبل أي طعن فیها امام المحاكم سواء الإداریة منها أو العادیة:"وتعرّف بأنّها -

 بمقتضى  -بأنها النظر لغایتها على أنها العمل الذي تباشره الحكومة:" وهناك من عرفها

القضاء والإدارة والنظام السیاسي والدفاع عن كیان الدول في سبیل تنظیم  - سلطتها العلیا

  ".وسلامتها في الداخل والخارج

                                                 
  .53، ص1993، 1حافظ محمود محمد، القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط 1
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 عمل یصدر عن السلطة التنفیذیة وتحیط به اعتبارات حاصة كسلامة الدولة : "أو هي

  .1"ویخرج عن رقابة المحاكم متى قرر له القضاء هذه الصفة، في الخارج أو الداخل

ل الاحظ أن الفقه لم یجتمع على تعریف واحد لنظریة أعمهذه التعریف ن لومن خلا    

اتفق على صدور هذه الأعمال عن السلطة التنفیذیة وعن حصانتها تجاه  إلا أنه، السیادة

  .2رقابة القضاء

  بهها من نظریاتاتمییز نظریة أعمال السیادة عما یش: المطلب الثاني

للبعض فیما بین نظریة أعمال السیادة و في حالات كثیرة یمكن أن یلتبس الأمر بالنسبة 

سنتطرق في الفرع الأول لنظریة السلطة التقدیریة و ، ولهذا 3نظریات أخرى مشابهة لها

 .نظریة الظروف الإستثنائیة في فرع ثان

  تمییز نظریة أعمال السیادة عن نظریة السلطة التقدیریة: الفرع الأول

نظریة أعمال  ومبرراتها وما یمیز ة التقدیریةالسلطمدلول نتعرف في هذا الفرع على     

 .السیادة عن نظریة السلطة التقدیریة

  السلطة التقدیریةمدلول :أولاً 

یقصد بالسلطة التقدیریة للإدارة هو تمتعها بقسط من حریة التصرف وهي تمارس 

تحید فلا یفرض علیها سلوك معین تلتزمه في تصرفاتها ولا ، مختلف اختصاصاتها القانونیة

بمعنى أن الإدارة في هذا المجال المتروك لها تكون حرة في اتخاذ قرار أو الامتناع  ،عنه

                                                 
  .302ص،1993النهضة العربیة، القاهرة،  ق الولایة القضائیة والاختصاص القضائي، دارطاتحدید نمایجي أحمد محمد، 1

راجع سلیماني السعید، الرقابة القضائیة على الضبط الإداري، . لمزید من التفصیل حول تعریف نظریة أعمال السیادة2

 .385 383، ص ص 2016أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
راجع صبرینةبلعودوخلیصةأزاموم، . لمزید من التفصیل حول التمییز بین نظریة أعمال السیادة و ما یشابهها من نظریات3

 .21، ص2018المسؤولیة الإداریة للإدارة عن الأعمال الحكومیة، مذكرة ماستر، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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عن اتخاذه أو في اختیار الوقت الذي تراه مناسباً للتصرف ویجب على الإدارة أن تتوخى في 

  .1كل تصرفاتها تحقیق الصالح العام

عمال السلطة والسلطة فإذا انحرفت عن هذه الغایة اتسم تصرفها بعیب إساءة است

إنما تستطیع الإدارة اختیار القرار المناسب لمواجهة مسألة ، التقدیریة لا تكون مطلقة تماماً 

فالمشرع قد یقید ، تباع الشكل الملائم للتصرف وفقاً للحدود التي یقررها المشرعإ معینة و 

وقد یترك لها قدر ، وهنا تكون سلطتها مقیدة، الإدارة بتصرف وفق شروط معینة وشكل معین

لذلك سنتحدث عن تمییز السلطة ، من الحریة في التصرف تمارسه دون معقب علیها

  .دیریة وذلك في جملة من الأساسیاتالتق

  الرقابة القضائیة لطة التقدیریة والسا: ثانیاً 

یوجب على الإدارة احترام القیود التي ، إن القانون في میدان الاختصاص المقید

  بما أورده من قیود على سلطتها تتصل، القانون والخضوع لأحكامهأوردها 

  والقضاء في هذه الحالة یراقب مدى مشروعیة هذا ، تماماً بفكرة المشروعیة 

أما إذا تمتعت الإدارة ، النشاط وأن یبطل أعمال الإدارة غیر المشروعة أي المخالفة للقانون

، ه السلطة احترام جمیع أوجه المشروعیةبسلطة تقدیریة فیجب علیها عند ممارستها لهذ

ورقابة القضاء هنا محدودة بحدود رقابة مشروعیة أعمال الإدارة ولا تمتد إلى رقابة ملائمة 

  .2وهذا هو المبدأ أو الأصل العام الذي یحكم الرقابة القضائیة، هذه الأعمال

الأمر الذي یعطي ، لكن بمجرد أن أعطى القانون الحریة للإدارة في مباشرة نشاطها

التي لا ، لذلك ترتبط فكرة السلطة التقدیریة بفكرة الملائمة ،دارة حریة تقدیر ملائمة أعمالهاللإ

لبحث في ملائمة لتخضع بطبیعتها للرقابة القضائیة ما دام القضاء لا یمكنه أن یتعدى 

دم خضوع أعمالها إلا أن السلطة الإداریة بتقدیر الملائمة وحدها لا یعني ع، أعمال الإدارة

لأن السلطة الإداریة علیها  ،ن سلطة تقدیریة للرقابة القضائیةالتي تصدرها بمقتضى حالها م

                                                 
،  2008 -2007حیدر طالب الأمارة ، القضاء الإداري، محاضرات ألقیت على طلبة كلیة الحقوق، جامعةالنهرین،  1

  .21-20ص
  .132القضائیة ، ص 5لسنة  1346مجموعة أحكام مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري، السنة السابعة، القضیة رقم  2
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أي الشكل المقرر لقراراتها وأن تصدر هذه القرارات من ، أن تحترم أوجه المشروعیة المختلفة

إلى وتهدف ، ومستندة إلى سبب صحیح، جهة مختصة وأن یكون محلها موافقاً للقانون

وهذا ما أكده القضاء الإداري في مصر ، تحقیق الصالح العام والغایة التي قصدها المشرع

دار القرار الإداري وإذا كان لا یجوز لهذه المحكمة أن تتصدى لتقریر ملائمة إص(  بقوله

لأن هذا مما تستقل به الإدارة في حریة مطلقة مع مراعاة الظروف ووزن ، وعدم ملائمته

إلا أن لها الحق في بحث الوقائع التي بني علیها القرار الإداري ، المحیطة بهالملابسات 

وحقها في ذلك لا یقف عند حد التحقق ، بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون

من صحة الوقائع المادیة التي أسس علیها القرار بل یمتد إلى تقدیر هذه الوقائع إذا ارتبطت 

من العناصر التي یقوم علیها القرار وللمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن بالقانون بوصفها 

  1)تقدر تلك العناصر التقدیر الصحیح لتنزل حكم القانون على مقتضاه

إلا أن المشرع قد یسمح بقیام رقابة قضائیة على ملائمة القرارات الإداریة في حالات      

مة عنصراً من عناصر ئویجعل المشرع من الملا معینة تتعلق خاصة بالحریات العامة للأفراد

وعلیه فإن السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة لا تمثل قیداً حقیقاً على مبدأ ، المشروعیة

ورقابة ، المشروعیة فأعمالها تبقى خاضعة لرقابة القضاء فضلاً عن رقابة الإدارة الأعلى

لتعسفیة التي تمكن الإدارة من إصدار كما أنها لا تؤدي إلى السلطة ا، الهیئة التشریعیة

  .2قرارات طبقاً لإرادتها من دون أن تخضع للرقابة القضائیة

  ةسلطة التقدیریال مبررات :ثالثاً 

 ي المثالي من ناحیة حقوق الأفرادالسلطة المقیدة هي الأسلوب التشریع تعتبر

ولكن تحقیق ، دون تعسفها لأنه یحدد للإدارة دائرة اختصاصها تحدیداً دقیقاً یحول، وحریاتهم

لأن الإدارة تسعى إلى تحقیق  ،الصالح العام یقتضي عدم تقیید نشاط الإدارة بصفة مطلقة 

                                                 
قابة على القرار الإداري، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة خضر عكوبي یوسف، موقف القضاء العراقي من الر 1

  .104، ص1976بغداد، 
راجع لیاس علام، الأعمال الحكومیة بین الحصانة المطلقة و  الرقابة القضائیة . لمزید من التفصیل حول السلطة التقدیریة2

 .137، ص2018، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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، یعني الاعتراف للإدارة بسلطة تقدیریةوهذا، غایتها في الخدمة العامة من خلال هذا النشاط

  : وذلك للأسباب الآتیة 

لأن ذلك یؤدي إلى ، القانون حرفیاً لا یقتصر دور الإدارة على مجرد أداة لتنفیذ  -1

وقد ینجم عن ذلك ، إصابة نشاطها بالجمود والركود وتنعدم لدیها ملكة الابتكار و التجدید

ومن ثمّ فأنه یتعین أن تكون للإدارة سلطة ، عدم سلامة سیر المرافق العامة بانتظام واطراد

  .1حسن وجهتقدیریة حتى تتمكن من ممارسة نشاطها وتحقیق أهدافها على أ

لا یستطیع المشرع وهو یسن القوانین التي تتضمن عادة قواعد عامة مجردة أن  -2

لإداریة بحیث یضع لكل حالة یتصور مهما حاول جمع الملابسات وظروف الوظیفة ا

  .حكمها

الفعالة التي تتیح للإدارة القیام بالتزاماتها  و السلطة التقدیریة هي الوسیلة الناجعة -3

لأنها تستطیع بمقتضى سلطتها التقدیریة اختیار أنسب الوسائل ، تجاه احتیاجات الأفراد

  . 2وأفضل الأوقات لكي تقدم أو تمتنع عن العمل وتتخذ القرارات اللازمة والملائمة له

  الاستثنائیةنظریة الظروف ن عتمییز أعمال السیادة : الفرع الثاني

في أن هناك ضرورات عاجلة تستلزم من جانب الظروف الاستثنائیةتتلخص نظریة 

وقد یكون هذا ، 3السلطة التنفیذیة التصرف السریع لمواجهة خطر داهم أو ضرر جسیم

، ولكنه یعد الوسیلة الوحیدة لدرء هذا الخطر أو الضرر، التصرف مخالفاً للقواعد القانونیة

لا ، لقواعد القانونیةلعلى الرغم ممّا یترتب علیها من مخالفة  الاستثنائیةالظروف وفكرة 

كما هو الشأن ، یترتب علیها إعفاء العمل الصادر بناءً علیها من الخضوع للرقابة القضائیة

بل تخضع لها ولكن ما تؤدي إلیه هو إعفاء السلطة التنفیذیة من ، بالنسبة لأعمال السیادة

هنا  ویمكن الاشارة، اب بعض الأفراد نتیجة هذا التصرفالذي أص المسؤولیة عن الضرر

                                                 
  .  104، ص1980، 1شاب توما منصور، القانون الإداري، الكتاب الثاني، ، جامعة بغداد ، ط1
   .105، ص السابقالمرجع  2
  .22، ص1999ملحم الحاج علي، نظریة الضرورة في القانون الدستوري، جامعة جوبا، الخرطوم،  3
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سواء في فرنسا أم مصر یذهبون في تبریر نظریة الظروف الاستثنائیة ، إلى أن بعض الفقهاء

وأسندها آخرون إلى واجبات السلطة ، فمنهم من یسندها إلى الضرورة، إلى عدة مذاهب

  .1الإداریة

، قضاء مجلس الدولة الفرنسي وضعهاء قانوني فنظریة الظروف الاستثنائیة بن

أن بعض ) André de Laubadere(ومقتضى هذه النظریة كما یعبر عنه الفقیه الفرنسي 

القرارات والإجراءات التي تتخذها الإدارة والتي یمكن اعتبارها غیر مشروعة وغیر قانونیة في 

لأنها  ،ظل ظروف أخرى معینةة ومقبولة في ظل الظروف الاعتیادیة یمكن اعتبارها مشروع

وعلى ذلك فإن الظروف ،ضروریة لضمان وحمایة النظام العام وانتظام سیر المرافق العامة 

  : 2الاستثنائیة یحكمها نظام خاص هو نظام المشروعیة الاستثنائیة في ضوء الضوابط الآتیة

وجود ظرف استثنائي یهدد النظام العام وحسن سیر المرافق العامة سواء تمثل هذا  -1

 . الظرف بقیام حرب أو اضطراب أو كارثة طبیعیة

فتلجأ ، أن تعجز الإدارة عن أداء وظیفتها باستخدام سلطاتها في الظروف العادیة -2

 .لاستخدام سلطاتها الاستثنائیة التي توفرها هذه النظریة 

فلا یجوز للإدارة أن ، مارسة السلطة الاستثنائیة بمدة الظرف الاستثنائيأن تحدد م -3

 . تستمر في الاستفادة من المشروعیة الاستثنائیة مدة تزید على مدة الظرف الاستثنائي

  أن یكون الإجراء المتخذ متوازناً مع خطورة الظرف الاستثنائي وفي حدود ما  -4

  ستأثر بالسلطة أو تتعسف في یقتضیه من دون أن تتجاوز ذلك الحدود وت

   .استعمالها

                                                 
رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، سعدون عنتر نصیف، أحكام الظروف الاستثنائیة في التشریع العراقي،  1

  .62-61،ص 1980
دراسة مقارنة، أطروحة دكتواره، كلیة  - محمود خلف حسني، الحمایة القانونیة للأفراد في مواجهة أعمال الإدارة في العراق2

 .268، ص1986القانون، جامعة بغداد، 
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رف الاستثنائي لا ذلك أن حالة الظ، وجوب أن یصدر العمل الإداري من جهة مختصة -5

 .تعدم المشروعیة

إن اشتراك نظریة أعمال السیادة  مع نظریة الظروف الاستثنائیة في بعض الخصائص     

  :التشابهومن أهم أسباب ، هي التي أدت إلى التشابه بینهما

 . وحدة المصدر فكل من أعمال الاستثنائیة وأعمال السیادة تصدر عن السلطة التنفیذیة -1

  1كون النظریتین من القیود التي ترد على مبدأ المشروعیة -2

عّد الأعمال الصادرة بناءً على نظریة الظروف ، إن بعض رجال الفقه الفرنسي -3

 .ة أعمال السیادة هي فكرة الضرورةنظریویرون أن أساس ، الاستثنائیة من أعمال السیادة

البولیسیة میداناً مشتركاً بین  لس الدولة الفرنسي یعد الإجراءاتإلى أن مج مذهب بعضه -4

 .فالإجراءات البولیسیة الصادرة بناءً على الظروف الاستثنائیة من أعمال السیادة ، النظریتین

ائیة ترفع العمل الإداري كذلك ذهبت بعض الأحكام في مصر إلى أن الظروف الاستثن -5

  . إلى مرتبة أعمال السیادة

ولكن بالرغم من اشتراكهما فیما تقدم فإن بینهما من الفروق المهمة والمتعددة ما یكفي      

  :وتبدو هذه الفروق في النواحي الآتیة، املتمییزه

على الرغم من كون النظریتان قیدین على مبدأ ف :من حیث مخالفة مبدأ المشروعیة -1

فنظریة ، ختلفان عن بعضهما في مدى مخالفتهما للمبدأ المذكورتإلا أنهما ، المشروعیة

إذ تظل الأعمال ، الظروف الاستثنائیة لا تخالف المشروعیة إلا من الناحیة الشكلیة

أما نظریة أعمال السیادة فإنها تخالف مبدأ المشروعیة ، الاستثنائیة خاضعة لرقابة القضاء

  .2كلیة والمادیةتین الشیمن الناح

ن الأعمال الاستثنائیة الصادرة بناءً على نظریة الظروف أ حیث :من حیث رقابة القضاء -2

أعمال السیادة تجاه في حین تتحصن ، تخضع لرقابة القضاء إلغاءً أو تعویضاً ، الاستثنائیة

                                                 
  .269مرجع سابق، ص محمود خلف حسني،  1
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، مطبعة  -دایر، نظریة أعمال السیادة في القانون المصري ووالفرنسي عبد الفتاح سایر 2

  .133، ص1955جامعة القاهرة،
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ولیس للقاضي أن ، لأن حصانة أعمال السیادة هي دفع بعدم الاختصاص ،رقابة القضاء

في حین أن الأعمال الصادرة بناءً على نظریة الظروف ، یتعرض للموضوع إطلاقاً 

فهي فكرة موضوعیة تتعلق بموضوع الدعوى ویتوقف ، الاستثنائیة لیس لها حصانة قانونیة

فلیس لها حصانة تعفیها ، علیها الحكم بمشروعیة أو عدم مشروعیة تصرف الإدارة في ذاته

  .1هو توسیع في الصلاحیات اة وكل ما یترتب علیهمن الخضوع للرقابة القضائی

، إن نظریة الظروف الاستثنائیة مبنیة على مخالفة القوانین: مخالفة القوانین من حیث -3

في حین تعد أعمال السیادة دفعاً ، واعتداء على سلطة المشرع، فهي دفع في مواجهة القانون

یفترض فیها أنها لا تخالف حیث یسلبه بعض اختصاصاته كما ، في مواجهة القاضي

ولكنها تخرج عن رقابة القضاء بسبب طبیعتها الخاصة واتصالها ، القوانین العادیة القائمة

  .بنظام الدولة السیاسي اتصالاً وثیقاً 

نظریة الظروف الاستثنائیة هي دائماً نظریة مؤقتة بالمدة التي یوجد  :من حیث الزمن  -4

ریة أعمال السیادة نظریة دائمة ولا علاقة لها بوجود في حین نظ، فیها الظرف الاستثنائي

  . ظروف معینة

الأعمال الصادرة بناءً على الظروف الاستثنائیة لا  :حیث الحریة في مباشرة العملمن  -5

في حین للحكومة مطلق الحریة في مباشرة أعمال السیادة  أي ، تباشرها الحكومة إلا مكرهة

  .فالأولى أساسها فكرة الضرورة دون الثانیة، إصدارهامة ئأن لها حریة التقدیر في ملا

فیما یخص الظروف الاستثنائیة تتوفر فیها ضمانات قضائیة  :ناتمن حیث الضما -6

في حین لا یتحقق للأفراد ضمانات قضائیة إزاء مواجهة نظریة أعمال ، مناسبة للأفراد

 .2السیادة

                                                 
، 1966إبراهیم درویش، نظریة الظروف الاستثنائیة، بحث في مجلة إدارة قضایا الحكومة، العدد الرابع، السنة العاشرة،  1

  .118ص

رسالة ماجستیر ، كلیة القانون، جامعة  ،ات رئیس الدولة التشریعیة في ظل الظروفكاظم علي الجنابي، سلط2

  .24، ص1995بغداد، 
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في حین أنّ نظریة أعمال السیادة ، إن نظریة الضرورة نظریة قانونیة :من حیث الطبیعة -7

 .نظریة سیاسیة
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  تطبیقات نظریة أعمال السیادة :الفصل الثاني

أكثر الذي أصبح  من إختصاص القضاء الإداريأصلاً یعد  إن تطبیق هذه النظریة

في تهذیب وتكییف الوصف القانوني الیوم بعد تمتعه بالاستقلال دستوریاً  و حریة اقتداراً 

توازن بین دواعي إصدار هذهِ الأعمال وضمان حقوق الوبالقدر الذي یؤمن  السیادة لأعمال

وهو ما أجمع علیه الفقه في ، الأفراد وإرساء قواعد العدالة وتأمین تطبیق مبدأ سیادة القانون

أعمال السیادة صفة  على عمل مابأن القضاء هو الذي یضفی، فرنسا وعدید من الدول

على الرغم من استقرارهِ من حیث المبدأ على أن أعمال السیادة هي ، فیخرجه من اختصاصه

في  واعتماده عدة معاییر، التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة

  .ذلك

 بالدراسةنتعرض فیه نظریة أعمال السیادة  اتتطبیقالذي یتناول ومن خلال هذا الفصل 

أما بالنسبة للمبحث ،الخارجیةعلاقة السلطة التنفیذیة بالهیئات یتضمن الأول ، إلى مبحثین

  .الداخلیةلطة التنفیذیة بالهیئات علاقة السفیه  فعالجنا الثاني

  الخارجیةات ئعلاقة السلطة التنفیذیة بالهی: المبحث الأول

اختصاص السلطة التنفیذیة بتوجیه نشاط الدولة الدبلوماسي من دون  من المسلم به أن

  .علیه وهذا ما استقر علیه القضاء في فرنسا متفق رقابة القضاء علیها أمر

لنظریة أعمال السیادة وتندرج فیه معظم  الحیويالمجال تعتبر  من هذه الأعمال ان و 

الفقهاء في اعتبار أعمال الدولة المتعلقة حیث انه لم ینازع أحد من ، تطبیقات هذه النظریة 

بعلاقاتها بالدول الأخرى أو المنظمات الدولیة من أعمال السیادة الواجب إبعادها من رقابة 

وتظهر ، نه في هذه الأعمال تظهر الدولة بوصفها سلطة حكم لا سلطة إدارةكما أ، القضاء

، للدولة بل بصفتها ممثلة للدولةفیه السلطة التنفیذیة لا بوصفها إحدى السلطات الثلاث 

المطلب  في نتعرضومن خلال هذا المبحث ، كونها أحد أشخاص القانون الدولي العام

فینظر أما المطلب الثاني ، فرنسا الخارجیة فيعلاقة السلطة التنفیذیة بالهیئات  الىل الأو 

  .بعض البلدان العربیةفي  هذه العلاقة  لدى 
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  فرنسا السلطة التنفیذیة بالهیئات الخارجیة فيعلاقة  :المطلب الأول

لانعدام وجود ، بما أن الدولة لا تخضع دولیاً لرقابة قضائیة في نطاق القانون الدولي

فإن السلطة التنفیذیة في اتخاذها للقرارات استعمالا ، جهة قضائیة تخضع الدول لاختصاصها

ن لا تخضع للرقابة القضائیة بمناسبة لسیادتها تحاول هي أیضاً في نطاق القانون الداخلي أ

إذ ، 1بصدد عمل دبلوماسي عندما تكون المشاكل التي تثور بطریق مباشر أو غیر مباشر

لعدم ، لیس من المنطق تخویل المحاكم سلطة الفصل في المسائل المتعلقة بهذه الأعمال

عبء نقل وكذلك لما یترتب علیه من ، قدرتها على الإحاطة بها بمجرد النظر إلیها

فضلاً لما قد ، المسؤولیة التي تقع على عاتق السلطة التنفیذیة بخصوص أحكام الدستور

ینشأ عن ذلك من تضارب بین  موقف السلطة التنفیذیة وموقف السلطة القضائیة  في الدولة 

الواحدة في مثل هذه الأمور المهمة ذات الصلة بالمصلحة العامة إلا انه یلاحظ على الرغم 

غیر أنهم اختلفوا في ، لیم الفقه الفرنسي باستبعاد طائفة هذه الأعمال من رقابة القضاءمن تس

عدم اختصاص (أن " Michoud"تعلیل إفلات هذه الأعمال من رقابة القضاء فیرى الفقیه 

القاضي بنظر المسائل المتعلقة بمدى التزامات دولیة نحو سواها من الدول یرجع الى أن 

  2)الدول الأجنبیة قضاءه لا یمتد إلى

أن علة عدم قبول الطعن في الطلبات (الى " André Jarrot"في حین ذهب الفقیه 

، المترتبة على العلاقات الدبلوماسیة أمام القضاء الداخلي لا یرجع الى أنها أعمال حكومیة

فهي لا رجع أولاً وقبل كل شيء إلى عدم انطباقها على الأفراد بطریقة مباشرة ومن ثمّ یوإنما 

ومن ثم لا تقبل طلباتهم هذه أمام القضاء لانعدام شرطي الصفة ، تمس حقوقهم ومصالحهم

  3)والمصلحة

  :   في فرعین أساسیین هما الدبلوماسیة ومن الممكن أن نبین هذه الأعمال

                                                 
  .485عبد الفتاح سایر داري، المرجع السابق، ص 1

  .130، ص 1973، 1ادوار عید، رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة، ط2
، القاهرة، 1حافظ هریدي، أعمال السیادة في القانون المصري المقارن، رسالة دكتوراه، مطبعة اللجنة للتألیف والترجمة، ط 3

  .497ص .  1952



 

 
34 

  المعاهدات والاتفاقیات الدولیة: الفرع الأول

داد الاتفاقات الدولیة وتحضیرها یعد إبرام المعاهدات وما یتعلق بها من إجراءات إع  

كلها من قبیل أعمال  وما یدخل في ذلك من إجراءات التفاوض والتوقیع والتصدیق، وعقدها

وعلى ذلك لا یختص القضاء الإداري بالنظر في شرعیة ولا في دستوریة المعاهدات ، السیادة

صدیق أو في وجود فیما یتعلق بدستوریة إجراءات الت الخصوصمن الناحیة الداخلیة وعلى 

  .1المعاهدة أو سقوطها أو مدى أهلیة موقعي المعاهدة لتمثیل الدول المتعاقدة

الفرنسي هو عدم اختصاصه بنظر  ةوالمبدأ العام الذي سار علیه مجلس الدول  

وذلك لأنها تعد صادرة من أحد أشخاص ، المنازعات المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقات الدولیة

العام والفصل في المنازعات المتعلقة بها تؤدي في بعض الحالات الى الحكم  الدوليالقانون 

، على موقف دولة أجنبیة أو الى تقریر المسؤولیة الفرنسیة دولیاً لصالح دولة أجنبیة أخرى

بعدم قبول دعوى  Gromnat"2"في قضیة  1962لذا قضى مجلس الدولة الفرنسي في عام 

جمیع الأعمال التنفیذیة للمعاهدات والاتفاقات الدولیة  اعتبارویض التي أقامها المدعون و التع

بالغاً ما ، من أعمال السیادة التي تخرج عن نطاق الرقابة القضائیة أسوة بالمعاهدات نفسها

إن النظر في هذه الطلبات یستلزم (وقرر ذلك بقوله ، بلغ الضرر الذي یلحق بالأفراد منها

مة الفرنسیة من المفاوضات التي دارت بینها وبین بالضرورة فحص وتقدیر موقف الحكو 

لذا فالنزاع الذي یتولد عن مثل هذه   ،الحكومة الیونانیة والتي أدت الى صدور الاتفاق الثاني

  ).الظروف لا یدخل في نطاق الأعمال التي یمكن رفعها الى المجلس

المتعلقة بإلغاء فإن مجلس الدولة الفرنسي یرفض النظر حتى في الطلبات ، ومما سبق

القرارات الإداریة التي تصدر تنفیذاً لأحكام إحدى المعاهدات بسبب إساءة استعمال السلطة 

  :3التي تتلخص وقائعها بما یأتي) Caraco(ویؤید ذلك بوضوح حكمه الصادر في قضیة 

                                                 
  .152سلیمان محمد المطاوي، مرجع سابق، ص  1

ة دراسات علوم علي خطار شطناوي، الإجراءات الإداریة القابلة للانفصال عن أعمال السیادة، بحث منشور في مجل2

  .6، ص2000الشریعة والقانون، العدد الأول، 

  .272سابق، صحافظ هریدي، مرجع  3
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أبرم اتفاق بین فرنسا وتونس وتم التصدیق على هذا الاتفاق  28/12/1923بتاریخ  انه

إلا أن المدعي ، ومن ثم أصبح الاتفاق نافذاً ، وم صادر من رئیس الجمهوریة الفرنسیةبمرس

فقرر مجلس ، طعن في المعاهدة والمرسوم بحجة تجاوز رئیس الجمهوریة لسلطته الدستوریة

إن هذا المرسوم یتصل بالسلطات الحكومیة في المسائل (الدولة الحكم بالنسبة للمرسوم بقوله 

ویتضح في هذا ) قضائیاً أمام مجلس الدولة ومناقشته لذا لا یجوز الطعن فیهو ، الدبلوماسیة

الصدد أنه متى ما تم نفاذ الاتفاقیات الدولیة أو المعاهدات فإن القاضي یقوم بتطبیق أحكام 

من أحكام القانون  ون دولته طرفاً فیها بوصفها جزءً هذه الاتفاقیات والمعاهدات التي تك

لذلك فإن المعاهدات ، عاهدات قوة كقوة القانون تلزمه كما تلزم الأفرادفتكون للم، الداخلي

كما في الحكم الصادر ، كالقوانین یجب إصدارها إصداراً صحیحاً كي تكون قابلة للتطبیق

إن المعاهدات الدولیة التي ( قولهاب من محكمة النقض الفرنسیة 15/12/1928بتاریخ 

كما یجب عدم ، )التي یجب على القضاء تطبیقهاهي وحدها  أصدرت إصداراً صحیحاً 

ریخ اصدور أحكام القضاء مخالفة لنصوص المعاهدة وقد تأید هذا المبدأ بالحكم الصادر بت

كذلك وجوب تطبیق هذه المعاهدات من ، من محكمة النقض الفرنسیة 11/05/1927

یخ وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة بتار ، المحاكم من تلقاء نفسها

15/07/18111.  

من  الغامضب الامتناع عن تفسیر اقتناعا تاما بوجو  مقتنعي فرنسالاداري الالقضاء و 

ویرى أنه لیس في وسع أیة محكمة أن تنظر أو تناقش صحة المعاهدات ، أحكام المعاهدات

حدى الدول الأجنبیة وأكثر من هذا فإن مجلس الدولة لا یملك صلاحیة إ المعقودة بین فرنسا و 

من ذلك ما ذهب إلیه ، فذلك متروك لوزیر الخارجیة وحده، تفسیر أیة معاهدة من المعاهدات

الصادر في ""lanze-Franceالصادر في قضیة القضاء الإداري في فرنسا في حكمه

لا تملك المحاكم الإداریة ولا القضائیة أن تفسر معاهدة بل یتعین (بقوله  09/10/1945

                                                 
، 1مصطفى أبو زید فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعیة،  الاسكندریة، ط 1

  .420، ص1999
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في هذا الصدد علیها أن تأخذ بالتفسیر الذي یقدمه وزیر و ة علیها أن تلجأ الى الحكوم

  .1)الخارجیة

  الأعمال الخاصة بنشاط الدولة الدبلوماسي في الخارج: الفرع الثاني

تطبیق نظریة أعمال السیادة على جانب من على قضاء مجلس الدولة الفرنسي  اعتاد

  :المجالین الآتیینبوبصفة خاصة ما یتعلق  ،نشاط الدولة السیاسي والدبلوماسي في الخارج

  أعمال الممثلین الدبلوماسیین: أولاً 

الدول في الخارج من الموظفین العاملین في  والأعمال التي یمارسها ممثلتلك  هي

هم الوظیفیة والتعلیمات التي تصدرها الدول إلیهم في هذا مالسفارات والقنصلیات بسبب مها

دولة الفرنسي نظر الطعن الموجه لهذه الأعمال بوصفها حیث امتنع مجلس ال، المجال

إلا أنها لا تنصرف الى الأعمال الجانبیة التي ، أعمالاً حكومیة تخرج عن ولایته القضائیة

ومن ذلك مثلاً إجراء بعض ، یمارسها هؤلاء الممثلین الدبلوماسیین بجوار مهماتهم السیاسیة

 كضبط عقود الزواج من بعیداً عن أراضیهالأمور القضائیة خدمة لمواطنیهم المقیمی

حیث تعد كل هذه الأعمال التي لا تتصل بالنشاط ، والتصدیق على العقود والتحكیم

الدبلوماسي البحت من الإعمال الإداریة التي تخضع لرقابة القضاء والتي یمكن إلغاؤها أو 

وهذا ما استقر علیه مجلس الدولة الفرنسي في قرارات  ،التعویض عنها من ذوي المصلحة

  2عدیدة

  الأعمال المتعلقة بحمایة الرعایا: ثانیاً 

وتلك التي تتصل بالسهر ، تتصل هذه الأعمال بحمایة الرعایا الوطنیین في الخارج

والقاعدة التي سلكها مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن من ، على حقوقهم ومصالحهم

  .ابة یقوم على مدى اتصال تلك الحمایة بالسلطات الأجنبیةحیث الرق

                                                 
  .421، صسابقمرجع  ،مصطفى أبو زید فهمي 1
، 1966، 5دراسة مقارنة، مطبعة الفكر العربي، القاهرة، ط - سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة 2

  .309ص
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فإذا كان عمل الموظفین والدبلوماسیین في هذا الشأن لا علاقة له بالسلطات الأجنبیة 

كما لو قام مبعوثو الدولة  صحیح والعكس، فإن تصرفاتهم وقراراتهم تخضع لرقابة القضاء

سیئة من مواطنیهم من إقلیم الدولة المعتمدین الدبلوماسیون في الخارج بإبعاد ذوي السمعة ال

  .حرصاً على سمعة دولتهم أو الإبقاء على العلاقات الودیة التي تربط كلاً من الدولتین فیها

كما لو رفضت الدولة أن تسعى ، أما في حالة اتصال تلك الحمایة بالسلطات الأجنبیة      

ها على تعویض نتیجة أضرار لدى السلطات الأجنبیة من أجل أن یحصل أحد رعایا

أو ارتكبت خطأ أدى الى ضیاع حقوقه من قبل هذه الدولة ، أو تقاعست في ذلك، أصابته

ترشیح أحد موظفیها  توكذلك الأمر إذا رفض، فیعد عملها هذا من أعمال السیادة، الأجنبیة

فیما یخص القرارات المتعلقة بعرض الدعاوى  نفس الشيء، لمنصب من المناصب الدولیة

كما إذا رفضت الدولة عرض نزاع أمام محكمة العدل ، أمام الهیئات القضائیة الدولیة

عدم خضوع  السالفة الذكر حیث قضى مجلس الدولة الفرنسي في جمیع الأحوال، الدولیة

  .هافی نظراللیه هذه القرارات لرقابة القضاء بوصفها من أعمال السیادة التي یمنع ع

  في بعض الدول العربیة علاقة السلطة التنفیذیة بالهیئات الخارجیة: المطلب الثاني

 في بعض الدول العربیة الخارجیةعلاقة السلطة التنفیذیة بالهیئات  االمطلبنتناول في هذ

  .في الفرع الثانيالفرع الاول، ولبنان في  على غرار مصر

  في مصر التنفیذیة بالهیئات الخارجیةعلاقة السلطة :ولالفرع الأ 

بعدم اختصاصها  21/01/1994قضت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بتاریخ لقد 

وذلك بالنظر لكون ، أبرمتها الدولةبالنظر في دستوریة إحدى المعاهدات الدولیة التي 

الرقابة المعاهدة المذكورة تندرج في ضمن أعمال السیادة التي ینبغي أن تنحسر عنها 

  . 1القضائیة

                                                 
، ص 1،2003قانون القضاء الإداري، مطبعة دار الجامعیة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، ط حسین عثمان محمد عثمان، 1

209  
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یثور التساؤل هنا حول مدى سلطة القاضي في تفسیر المعاهدات والاتفاقیات قد و        

الدولیة فهل یملك تفسیرها كما یملك تفسیر القوانین الداخلیة عند تطبیق أحكام هذه الاتفاقیات 

  والمعاهدات في الداخل ؟

دات وكذلك الإجراءات التنفیذیة لها القضاء المصري قد اعتبر تفسیر المعاه وعلیه فإن

 حكمة الدستوریة العلیا الصادر فيبصورة عامة من أعمال السیادة وكما جاء في حكم الم

اذا وافقت مصر على هذه الاتفاقیة بهدف الحفاظ على كیان الدولة ، 21/06/1984

قاتها فهي تعد من المسائل المتصلة بعلا، استجابة لمقتضیات سلامتها وأمنها الخارجي

الدولیة وتقتضیها السیاسة العلیا للبلاد وتندرج ضمن أعمال السیادة التي ینبغي أن تنحسر 

عنها الرقابة القضائیة الدستوریة ومن ثم یتعین لذلك الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة 

  .1)بنظرالدعوى

  لبنان علاقة السلطة التنفیذیة بالهیئات الخارجیة في: الفرع الثاني

یقرر المجلس إن  09/11/1962وفي حكم لمجلس شورى الدولة اللبناني بتاریخ  

مطار ریاق لا یزال مطاراً عسكریاً خاضعاً للأحكام القانونیة المتعلقة بالمطارات العسكریة (

المرجع الذي  ووه 1962 /04/04وزارة الخارجیة بكتابها بتاریخ وقد وافقت على هذا المبدأ 

  .2)حق تفسیر المعاهدات الدولیة اً تهادیعود له علماً واج

أما فیما یخص الحالة التي لا یوجد فیها تفسیر حكومي للمعاهدة أو الاتفاق الواجب       

فمنها ما یمتنع ، التطبیق في الدعوى فإن المحاكم القضائیة لا تجري فیها على وتیرة واحدة

وذلك استناداً ، الدولة الفرنسيعن تفسیر المعاهدات بوصفها أعمال سیادة كما یفعل مجلس 

تفسیر  الاداریة منحت لنفسهاحق بعض المحاكمالى مبدأ الفصل بین السلطات في حین 

فتفرق بعض المحاكم بین معاهدات القانون العام وبین ، المعاهدات في حالات معینة

أما الثانیة فتختص ، ن رقابة القضاءعفالأولى هي التي تخرج ، معاهدات القانون الخاص

                                                 
  .284، ص 2007، 1اري العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، طمحي الدین القیسي،  القانون الإد 1
 12حسن زكریاء المحامي، مرجع سابق، ص2
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وتبعاً لذلك تمتنع هذه المحاكم عن تفسیر نصوص المعاهدات ، المحاكم بتطبیقها وتفسیرها

وقد أخذ على ، الخاصة بتسلیم المجرمین والمعاهدات المتعلقة بسلطات القناصل وحصاناتهم

ند تفسیر لأن الحكومة ترمى دائماً ع ،هذه التفرقة عدم دقتها وعدم استنادها الى أساس متین

  . 1تحدید التزاماتها قبل الدولة الموقعة معها الى المعاهدة

  علاقة السلطة التنفیذیة بالهیئات الداخلیة: المبحث الثاني

فهي مهمة لتعلقها المباشر بالمحافظة على ، كبیرة اهمیةالفئة من الأعمال  تحتل هذه  

مواجهة الأخطار التي تتعرض أمن الدولة وحمایة النظام العام في أوقات الاضطرابات أو 

یضفي صفة أعمال السیادة على بعض الإجراءات الخاصة بحمایة ث هناك من یح، لها

  .حالة الطوارئإعلان  مثلالنظام العام ولاسیما إجراءات الأمن الداخلیة 

 مطلبین في تناول في هذا المبحث علاقة السلطة التنفیذیة بالهیئات الخارجیةوعلیه 

الاتجاهات  فتعرضت فیه الىأما بالنسبة للمطلب الثاني  ،حالة الطوارئالأول المتمثل في 

  .التي تحد من أعمل السیادة

  حالة الطوارئ: المطلب الأول

یضفي صفة أعمال السیادة على بعض الإجراءات البولیسیة الخاصة بحمایة  هناك من

 حالة الطوارئأمثلة لها بمرسوم إعلان  النظام العام ولاسیما إجراءات الأمن الداخلیة وضرب

والإجراءات البولیسیة الصحیة والإجراءات الوقائیة وبعض الإجراءات البولیسیة العامة في 

 .إلا أن هذا الرأي كان محل نقد لدى بعض من الفقهاء، زمن السلم

، أما الفرع الثاني حالة الطوارئمرسوم إعلان لالفرع الأول تم تخصیص  وعلیه

 .بتطبیق قانون الطوارئ المتعلقةجراءات للإ

  حالة الطوارئمرسوم إعلان : الفرع الأول

في كل من فرنسا وبعض  حالة الطوارئمرسوم إعلان  نتعرض في هذا الفرع الى 

  .الدول العربیة

                                                 
  .13سابق، صجع مر حسن زكریاء المحامي،  1



 

 
40 

  فرنسامرسوم إعلان حالة الطوارئ في : أولاً 

إعلان  یعتبر فمنهم من، حالة الطوارئاختلف الفقه الفرنسي حول مرسوم إعلان لقد 

كونه خاضعاً في الأساس لمصادقة البرلمان ، نفسه من قبیل أعمال السیادة حالة الطوارئ

لان هذا العمل  ،ومن غیر المعقول الطعن قضائیاً في قرار البرلمان بالتصدیق، 1ویتم بقانون

مفوضاً بصفة مؤقتة ولأن رئیس الدولة یمارس  هذا الحق استثناءً بوصفه ، امتیاز للبرلمان

أو بإسقاطه هذا ، إما بإقراره، من البرلمان الذي یملك القرار النهائي بصدد مرسوم الإعلان

لعدم مساسه  حالة الطوارئالى جانب عدم وجود المصلحة في الطعن في مرسوم إعلان 

لأنه یفترض في رقابة  ،ما أن الطعن في المرسوم غیر مفیدك، 2بحقوق الأفراد وحریاتهم

كما أنه صعب التطبیق لأنه یؤدي الى ، البرلمان أن تمكن المواطن من ضمانة كافیة واسعة

هذا الى جانب أن المرسوم یعد ، وهذا الأمر لا تملكه أي محكمة في فرنسا ،نقد البرلمان

  . 3نوعاً من الأعمال الداخلة في العلاقة بین الحكومة والبرلمان

لرقابة القضاء  حالة الطوارئفیرى خضوع مرسوم إعلان من الفقه  الثانيأما الاتجاه      

ومن ثمّ ینكرون إضفاء صفة أعمال السیادة علیه بحجة أنه لم یصدر حكم من مجلس الدولة 

وأن إضفاء صفة السیادة على ، الفرنسي لیضفي علیه هذه الصفة كغیره من الأعمال الإداریة

تعلقه بحمایة حقوق وحریات الأفراد التي  المرسوم لا یتعلق بمجرد امتیازات برلمانیة بقدر

والقول بخلاف هذا الكلام یعني أن البرلمان سیصبح أداة لمنع  حالة الطوارئیهددها إعلان 

علماً بأن البرلمان ، صدوره مخالفاً للقانون في حال حالة الطوارئ الطعن في مرسوم إعلان

البرلمان برقابة المرسوم لا  إختصاص كما أن، وجد بالأصل لحمایة حقوق وحریات الأفراد

شأنه في ذلك شأن سائر الأعمال الإداریة التي تخضع  علیه، یحول دون رقابة القضاء

لأن  ،نفسها ئیةلرقابة القضالالتي تخضع  الحكومیةمبدأ المسؤولیة لعمالاً إللرقابة البرلمانیة 

وإن القول ، تغني عن الأخرىلا ، إحداهما مشروعیة رقابة البرلمان سیاسیة ورقابة القضاء

                                                 
  .408سابق، ص عبد الفتاح سایر دایر، مرجع  1
  .412- 409المرجع نفسه، ص  2

  .412المرجع نفسه، ص 3
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في  قومتلا  ،بأن الرقابة القضائیة غیر مفیدة لتوافر الرقابة البرلمانیة في حالة قیام البرلمان

یقوم لا  حالة الطوارئوأن رئیس الجمهوریة وهو یصدر مرسوم ، ن البرلمان منحلاً احالة ك

  . 1لطة التنفیذیةبل بصفته رئیس الس، بوظیفته بوصفه أحد عضوي السلطة التشریعیة

ویجب خضوع ، وأخیراً فإن المرسوم یجب أن یصدر وفقاً للشروط التي حددها القانون      

    .هذه الشروط لرقابة القضاء للتأكد من صدوره في حدود القانون

  مصرمرسوم إعلان حالة الطوارئ في : ثانیاً 

حالة في اعتبار مرسوم إعلان تنازعه اتجاهان  الفقه الفرنسي مثله مثلالفقه المصري 

وم الى أنّ مرس فقد ذهب فریق من الفقه المصري، عملاً من أعمال السیادة أم لا الطوارئ

وأن ، لأنه إجراء متعلق بالمحافظة على الأمن والنظام العام ،الإعلان یعد من أعمال السیادة

ولا وجود لرقابة ، البرلمان هذا الإعلان له قوة القانون فیخضع للرقابة السیاسیة التي یمارسها

من أعمال السیادة حالة الطوارئ إعلان  یعتبرفإنه لا  ،الاتجاه الثانيأما ، قضائیة علیه

بها بعد  التقید السلطة التنفیذیةعلى القیود التي و ، حدد شروط هذا الإعلانقد مادام القانون 

لذلك ، القیود وعدم الخروج علیهاومن ثمّ خضوعها للرقابة التي تكفل مراعاتها لهذه ، إعلانه

ویضیف أصحاب هذا الرأي أنهُ حتى مع التسلیم بأن الإعلان  ،إداریاً  یعد هذا الإعلان عملاً 

لأن القوانین في مصر  ،فإن هذا لا یمنع من خضوعه للرقابة القضائیة، له قوة القانون

  .2تخضع للرقابة على دستوریتها من جانب المحكمة الدستوریة العلیا

لا تمنعه من إخضاعه  حالة الطوارئوكذلك فإن الرقابة السیاسیة للبرلمان على إعلان   

عملاً حالة الطوارئ وعلى الرغم مّما قالهُ جانب من الفقه في اعتبار إعلان ، لرقابة القضاء

فإنّ قضاء مجلس الدولة الفرنسي وهو یعمل على التضییق من نطاق ، من أعمال السیادة

لا لحالة الطوارئ تدابیر الأمن الداخلي قد حسم الخلاف مقرراً أن إعلان السلطة التنفیذیة 
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وإمكان الطعن فیه بدعوى تجاوز ، یعتبر من أعمال السیادة وأنه یخضع لرقابة القضاء

  .1ر من الجمعیة العامة للقسم القضائيوكان ذلك بمقتضى حكم شهیر صد، السلطة

یترتب علیه الإنقاص  حالة الطوارئكما أن الإجماع منعقد في فرنسا على أن إعلان 

وفیما عدا ذلك یظل ، من الحریات العامة للأفراد إلا ما نص علیه قانون الإحكام العرفیة

یة بالحقوق التي نص من قانون الأحكام العرف) 11(الأفراد یتمتعون طبقاً لأحكام المادة 

الى القضاء لحمایة هذه الحقوق التي نص علیها  اللجوءومنها حقهم في ، علیها الدستور

ولقد عمل القضاء الإداري المصري على اعتبار ، حالة الطوارئالدستور ولم یمسها قانون 

 قرار إعلان الأحكام العرفیة عملاً من أعمال السیادة التي لا یجوز الطعن فیها أمام

 وهذا ما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإداري المصري في حكمها الصادر في، 2القضاء

كما  132قضیة  31/07/1951 وكذلك حكمها الصادر في، 587قضیة  26/06/1951

، من أعمال السیادة حالة الطوارئأبت المحكمة العلیا إلا أن ترفض عدم اعتبار إعلان 

نظریة أعمال السیادة قد استقرت في نظامنا ومن حیث أن (وقررت أكثر من مرة بأنه 

فأن قرارات رئیس الجمهوریة الصادرة بإعلان حالة الطوارئ مما یدخل في .... القضائي 

التي الأعمال من  االرقابة القضائیة باعتباره من حصنتنطاق  الأعمال السیاسیة التي ت

  . 3)ها وأمنهاتتخذها الدولة في حدود وظیفتها السیاسیة للمحافظة على سلامت

 بتطبیق قانون الطوارئالمتعلقة  الإجراءات: الفرع الثاني

أهمیة كونها متعلقة بحقوق وحریات الأفراد من المواطنین أو هذه الإجراءات تكتسي      

أو رفض التصریح لهم  مالأجانب في داخل الدولة لاسیما في حالة الحرب كتصفیة أملاكه

  .4حراسة وتقیید حریاتهم في التنقل داخل الدولةبالإقامة أو أعمال الرقابة وال
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وعلى الرغم من اعتبار الفقه الفرنسي هذه الإجراءات من قبیل أعمال السیادة في   

إلا أن قضاء مجلس الدولة قرر إخضاع ، الوقت الذي كان یأخذ بمعیار الباعث السیاسي

وهذا ما ، الطعن فیها بالإلغاءهذهِ الإجراءات لرقابة القضاء بوصفها أعمالاً إداریة ویقبل 

في قضیة  05/06/1874دولة الفرنسي في حكمه الصادر في قضى به مجلس ال

"Chéron" ، وكان موضوعها إلغاء القرار الصادر من الحاكم العسكري بإلغاء تحریم ظهور

  .1بعض الصحف بناءً على الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من قانون الأحكام العرفیة

أن هذا القرار قد صدر من ( تم الاعلان" Huckel"في قضیة  23/10/1953ریخوبتا

سلطة إداریة فرنسیة، فإنه یكون بطبیعته قابلاً للطعن فیه بدعوى تجاوز حدود السلطة أمام 

، ولما كان المجلس قد أجاز بهذا الحكم الطعن في 2)مجلس الدولة بصفته هیئة قضائیة

الطبیعي أن یقرر رقابة على الإجراءات التنفیذیة الصادرة ذاته فمن  حالة الطوارئمرسوم 

  .لذلك استبعد هذا الإعلان من قائمة أعمال السیادة ، بناءً علیه وإخضاعها لرقابته

أما مجلس الدولة المصري وأمام صراحة نص المادة السابعة من قانون مجلس الدولة   

القرارات بجلس الطلبات المتعلقة لا تقبل أمام الم(التي جاء فیها  1949لسنة ) 9( رقم

فإنه سلك سلوكاً مختلفاً لمجلس  )المتعلقة بالتدابیر الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة

أنّ بعض التدابیر الخاصة  09/04/1956الصادر في  في حكمه الدولة الفرنسي حیث بین

كیانها أو مصالحها العلیا بالأمن الداخلي التي تتخذها الدولة عملاً سیاسیاً للمحافظة على 

أما التدابیر الأخرى المتعلقة بالأمن الداخلي فتعد من ، الأساسیة عمل من أعمال السیادة

حالة فأجاز الطعن في القرارات والإجراءات والتدابیر المتخذة تطبیقاً لمرسوم ، أعمال الإدارة

لعلیا ء المحكمة الإداریة اأحكامه القضائیة المختلفة كما في قضافي وهذا ما نراه  الطوارئ،

حیث أخضعت لرقابتها القرارات الصادرة من الحاكم  23/03/1963في حكمها الصادر في 
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به المشرع  لمواجهة ما تقتضیه  اوإن كانت قد عدت سلطته تقدیریة أناطه، العسكري

  .1حالة الطوارئالظروف الاستثنائیة التي تستدعي إعلان 

الإداري العراقي إسهام متواضع في هذا النطاق من أعمال كما كان لمحكمة القضاء 

بتاریخ  السیادة في مجال منع السفر لأغراض أمنیة فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري

وتتلخص وقائع ، قراراً یقضي بأن منع السفر یعد عملاً من أعمال السیادة 25/02/1992

وبعد انتهاء مدة خدمته في ، لذریةالدعوى في أن المدعي كان أحد منتسبي منظمة الطاقة ا

رئیس الجمهوریة قام  من بأمر و السفر أرادوحینما  ،ه مع دائرتهالقوات المسلحة انتهت علاقت

بمراجعة مدیریة الجوازات لاستكمال إجراءات سفره الى خارج القطر إلا أنه فوجئ بوجود 

فقدم ، اسمه في ضمن قوائم المنع ولمدة ثلاث سنوات كونه أحد منتسبي الطاقة الذریة

المدعي تظلماً الى دائرته طالباً رفع المنع عنه إلا أن الطلب قد رفض بتاریخ 

، لذلك طلب المدعي إلغاء  قرار منع سفره لمخالفة هذا القرار للدستور ،26/06/1991

وقد ردت محكمة ، ن هذا الأمر تعسفٌ في استعمال السلطةو ولأمر رئیس الجمهوریة ولك

وقد لاحظت أن إشعار دائرة المدعى علیه (.... القضاء الإداري دعوى المدعي قائلة 

قد جاء استناداً الى تعلیمات دیوان الرئاسة التي تشمل لمدیریة الجوازات لمنع سفر المدعي 

وإن مفهوم المنتسب یشمل العاملین في الطاقة كافة سواء ... جمیع المنتسبین بقرار المنع  

لأن العلة في المنع متوفرة فیهم جمیعاً وحیث إن تعلیمات  ،كانوا موظفین أصلیین أم منتدبین

ي صادرة عن مجلس الأمن القومي الذي یرأسه السید دیوان الرئاسة المشار إلیها أعلاه ه

وهي الخاصة بالمنع من السفر لمنتسبي الطاقة الذریة لأغراض أمنیة ، رئیس الجمهوریة

  .2)لذلك تقرر رد الدعوى... تتعلق بمصلحة البلد العلیا 

 فقد بادر بالطعن به تمییزاً لدى الهیئة العامة، ولعدم قناعة المدعي بالقرار أعلاه  

حكمها الذي قررت  25/03/1992وقد أصدرت الهیئة العامة بتاریخ ، لمجلس شورى الدولة
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وذلك أن المادة ، ولدى النظر في القرار الممیز وجد أنه صحیح وموافق للقانون(.... فیه 

لا یجوز منع المواطن "أنه الملغي قد نصت على  1970من الدستور المؤقت لسنة ) 24(

حیث أن المادة السادسة  ،"إلا في الحالات التي یحددها القانون.... من السفر خارج البلاد

المعدل قد أجازت لصاحب السلطة أو من  1959لسنة ) 55(من قانون جوازات السفر رقم 

یخوله أن لا یأذن لشخص ما بمغادرة العراق لأمور تتعلق بمصلحة العدل أو الأمن أو 

المؤسسات التي یرتبط نشاطها بمصالح البلاد  لذلك فإن بعض ،....لأسباب استثنائیة أخرى

العلیا والنواحي الإستراتیجیة والأمنیة فیها أن توعز الى السلطة المختصة لمنع الذین كانوا 

یعملون لدى تلك المؤسسات مهما كانت صفة هذا العمل أو تكییفه من السفر خارج العراق 

لذلك فإن منع الممیز من السفر خارج  ،دة خصوصاً في الظروف الاستثنائیةمدة محدو 

العراق لمدة ثلاث سنوات هو من قبیل الإجراءات الوقائیة والتدابیر الاحترازیة التي تتخذها 

الإدارة في حدود سلطاتها الإداریة المخولة لها قانونیاً وفقاً لمقتضیات أمن الدولة ومصالحها 

  . 1)السلطةلذلك فإنها لیست متعسفة في استعمال هذه  ،العلیا

 ن محكمة القضاء الإداري عدم دقته وعدم قیامهعیلاحظ على هذا القرار الصادر       

منع السفر من أعمال السیادة بخلاف القضاء الفرنسي  اعتبر على أساس من القانون لأنه

في حین أن هذه ، على مجرد تعلیمات صادرة من دیوان الرئاسة حیث أقام قراره ،والمصري

من المادة ) 5(ضمن ما أعتبره قانون مجلس شورى الدولة أعمال سیادة بالفقرة  التعلیمات

  .2السابعة

  الاتجاهات التي تحد من أعمال السیادة: المطلب الثاني

مستمر بالتصدي  جانب من الفقههناك فكرة أعمال السیادة لالقضاء الفرنسي  بتبني

، والمطالبة بإبعادها من النظام القانوني، والتنكر لها تماماً ، ومهاجمتها هجوماً عنیفاً ، لها

وتمسك ، والقضاء على الأسباب التي أدت الى ظهورها واستمرار بقائها في التطبیق القضائي

ویعود كل هذا ، بصورة أو بأخرى حتى الوقت الحاضرالتشریعات الدستوریة الحدیثة بها 
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لكاملة لدى هذا الجانب من الفقه التصدي لأعمال السیادة بسبب عدم تولد القناعة القانونیة ا

ومنع التعرض ، في إبعاد قسم كبیر من أعمال وقرارات السلطة التنفیذیة عن رقابة القضاء

لها ومخاصمتها قضائیاً بالإلغاء أو التعویض من أي جهة كانت بدعوى أنها تتمتع بصفة 

مبحث أكثر تناولناه في للإمام بهذا ال ،السیادة التي تحصنها من الرقابة القضائیة بشكل كامل

من قائمة  الحدالفرع الأول التعویض عن آثار أعمال السیادة، أما الفرع الثاني  فرعین،

  .أعمال السیادة

  1ل السیادةاالتعویض عن آثار أعم: الفرع الأول

هذا الاتجاه إلى أنه على الرغم من مخالفة نظریة أعمال السیادة لمبدأ یرى انصار 

واعتدائها على حقوق الأفراد وحریاتهم ومخالفتها للنصوص الدستوریة التي تكفل المشروعیة 

إلا أنهُ لا یذهب في نقده ، وعلى الرغم من انتقاد هذا الاتجاه للنظریة، حق التقاضي للكافة

ة قانونیة واقعیة لا یمكن تجاهلها لأن إنكار هذه فهي حقیق، لها إلى درجة إنكار وجودها

بل إنهُ یذهب إلى أبعد من ذلك حینما یرى أن في ، بین الأماني والحقائقریة هو خلط النظ

ویرى ، وجود هذه النظریة بعض الأهمیة للمحافظة على كیان الدولة الداخلي والخارجي

الأول هو  ،أصحاب هذا الاتجاه أن التعاون مع هذه النظریة یكمن في التوفیق بین اعتبارین

، والثاني هو ضرورة احترام حق التقاضي وكفالته، السیادة ضرورة الإبقاء على نظریة أعمال

أي ، ویذهبون إلى أن هذا التوفیق یمكن أن یتحقق إذا ما قمنا بالتعویض عن أعمال السیادة

  .یعدون التعویض فدیة وجود أعمال السیادة

بقصد حصانة ، فالتعویض هنا لأجل التخفیف من حدة الآثار القانونیة الناتجة عنها

لأعمال من رقابة القضاء من حیث قانونیتها فقط ضد دعوى الإلغاء وفحص هذه ا

التي تتم على أساس فكرة المخاطر الاجتماعیة أو تحمل ، المشروعیة دون دعوى التعویض

فهي مجرد إقرار بوجود ضرر  ،التبعة ولا تنطوي على أي شجب أو لوم لتصرفات الحكومة

وقد وجد هذا الاتجاه صداه لدى القضاء فبدأ  ،عنهتحتم قواعد العدالة والإنصاف التعویض 
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هم القضایا التي صدرت من سنتطرق أولاً لأ ،یحكم أحیاناً بالتعویض عن أعمال السیادة

 رىنس و من بعد ذلك، مجلس الدولة الفرنسي وقرر فیها التعویض عن أعمال السیادة

  .1الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیة الدولة في التعویض عن أعمال السیادة

ولة في التعویض عن أعمال أهم القضایا التي قرر فیها مجلس الدولة مسؤولیة الد: أولاً 

  السیادة

مجلس الدولة الفرنسي انتقد كثیراً نظریة أعمال السیادة وعدّها وصمة عار في جبین 

  :2ومنها ،من الأحكام القضائیة للتعویض عنهاالمشروعیة وأصدر الكثیر 

  19/01/1934للملاحة بتاریخ  "Fraissinet"الحكم الصادر في قضیة شركة  -1

فقد طلبت الشركة المدعیة إلزام الحكومة بالتعویض عن الضرر الذي أصابها نتیجة       

فقرر ، قیام الحكومة بسحب مشروع قانون كان لها مصلحة محققة في إقراره من البرلمان

المجلس أن تقدیم مشروعات القوانین بمعرفة الحكومة إلى البرلمان أو سحبها منهُ لا یرتب 

مع ذلك قضى بتعویض الشركة المدعیة على أساس أن استمرار ، عاتقهامسؤولیة على أي 

العمل بالعقد المبرم بینها وبین الحكومة كان یتوقف على إقرار البرلمان لمشروع القانون الذي 

   .قامت الحكومة بسحبه

  30/11/1923بتاریخ  "Couitiéas"الحكم الصادر في قضیة  -2

رأى مجلس الدولة للمدعي بالتعویض لقاء الضرر الذي أصابه من امتناع الحكومة 

عن تنفیذ حكم نهائي صدر لصالحه بتسلیم أراضیه الواقعة في تونس بحجة الخوف من ثورة 

بما أن الضرر الناتج عن امتناع الحكومة عن تنفیذ ( و قد قر ذلك بقوله، هناك الأهالي

ومن ثمّ لا یتعین على المدعي أن یتحمل ، حدود المدة والمدىالحكم الصادر للمدعي غیر م

ویجب على القاضي في هذه الحالة تحدید النقطة التي یجوز عندها إضافة ، ه بمفردهأعب

وبما أن حرمان المدعي كلیاً من الانتفاع  ،عبء مثل هذا الضرر على عاتق المجتمع

                                                 
عصام عبد الوهاب البرزنجي، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، محاضرات مطبوعة، كلیة الحقوق، جامعة بغداد،   1

  .110، ص1983
    .248سابق، ص رجع ممحمود عاطف البنا،  2
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ومن ثم یحق لهُ عدلاً المطالبة ، لعامقد اتخذ في سبیل الصالح ا، بحقوقه لأمر غیر محدود

  . )بتعویض نقدي عن الضرر الذي لحقه

یعد سابقة مهمة في تاریخ القضاء الفرنسي فعلى الرغم من ، إن حكم مجلس الدولة هذا     

إلا أنه یرى أن الضرر الذي أصاب ، تسلیم المجلس بعدم وجود خطأ من جانب الحكومة

فیجب عدلاً ، المحافظة على الأمن العام في دولة محمیةالمدعي ضرر استثنائي استلزمته 

تعویضهُ عنه وهو بهذا قد أرضى الحكومة بعدم التعرض لأعمالها من جهة وحقق العدالة 

وذلك على الرغم من أن ، بتعویض الأفراد عن الأضرار التي تلحقهم نتیجة أعمال الحكومة

إلى درجة تبرر عدم  و واضحةكانت بارزة الاعتبارات السیاسیة والدبلوماسیة في هذه القضیة 

  .1المسؤولیة بتطبیق أعمال السیادة

  ."Comby"الحكم الصادر في قضیة  -3

، ألماني محتل من القوات الفرنسیة مارك المحلیة لمیناءجحیث عقد المدعي مع إدارة ال  

القوات فلما جلت ، عقد تورید لمدة عشر سنوات وقع علیه بعض مندوبي فرنسا العسكریین

، لم تحترم السلطات الألمانیة نصوص العقد، الفرنسیة عن المدینة في أثناء سریان مدة العقد

، فطالب المدعي وزیر الخارجیة الفرنسي بالتعویض عن الأضرار التي أصابته فرفض طلبه

طلب التعویض إلى الأسباب فطعن المدعي في قرار الرفض أمام مجلس الدولة واستند في 

  :تیةالأ

  .لدولة الفرنسیة ممثلة في العقدا -

أخطأت في عدم اتخاذ الإجراءات الضروریة لحمایة مصالح الفرنسیین في الأراضي  -

  2الألمانیة بعد جلاء القوات الفرنسیة عنها

ولكن المجلس رفض الحجة الأولى استناداً إلى أن توقیع ممثل فرنسا على العقد لا یترتب 

كما رفض الحجة الثانیة استناداً إلى أن الإجراءات ، طرفاً فیهعلیه أن تصبح الدولة الفرنسیة 

                                                 
  .211ص رجع سابق، مرأفت فودة، 1
  .16المحامي، مرجع سابق، ص ءحسن زكریا 2
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اللازمة لحمایة الرعایا في الخارج إنما یرتبط بمباشرة الحكومة لسلطاتها في العلاقات الدولیة 

ولكن المجلس مع ذلك قضى له بالتعویض بناءً ، للدولة الفرنسیة مع سلطة أجنبیة أخرى

عاقد كان من شأنها أن توحي إلى المدعي بالاعتقاد الجازم على أن الظروف التي تم فیها الت

وذلك لأن هذا التعاقد قد تم في الواقع ، بأن السلطات الفرنسیة تضمن له حمایة مصالحه

، والتوقیع علیه من جانبها، وتدخلها في مفاوضات العقد، بناءً على اقتراح السلطات الفرنسیة

یمكن المدعي من اتخاذ الإجراءات الخاصة وحیث إنه في خروج القوات الفرنسیة لم 

فإنه یتضح من هذه الظروف أن على الدولة الفرنسیة مسؤولیة في ، بالمحافظة على حقوقه

وأن هذا الحكم ، وأنه محق في طلب التعویض عن الأضرار التي حدثت له، مواجهة المدعي

  .غرمیؤكد اتجاه المجلس في إقامة مسؤولیة الحكومة على فكرة الغنم بال

  الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیة الدولة في التعویض عن أعمال السیادة: ثانیاً 

وهي ضرورة حمایة ، أن أعمال السیادة تدل على حقیقة واقعیة بعض الفقه یعتبر  

ولذلك حاولوا إیجاد حل قانوني یوفق بین هذه ، الأحیانكثیر من النشاط الحكومي في 

من حیث عدم خضوعها بصفة مطلقة لرقابة ، أعمال السیادةوبین تفادي آثار ، الضرورة

  :وذلك بتقریر مسؤولیة الدولة في التعویض عنها وفق حلول قانونیة هي، القضاء

  فكرة المخاطر-1

إمكانیة التعویض عن  "Hauriou"والفقیه  "Duze" یرى كثیر من الفقهاء ومن أبرزهم الفقیه 

فالنشاط الإداري إذ یهدف إلى تحقیق ، آثار أعمال السیادة على أساس فكرة المخاطر

هذه الأضرار بعض  تبعاتحمل توقد ی، فسوف تستفید منه الإدارة والجماعة، الصالح العام

 لأن، ولذا یجب على الإدارة أن تتحمل هذه المخاطر بتعویض الأفراد المتضررین، الأفراد

  .الغنم بالغرم
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فالعدالة ، فلیس للإدارة أن تجني ثمار ومغانم نشاطها من دون أن تتحمل مغارمه  

لخطر وعلى هذا الأساس أمكن ل إیجادهالأنها تستفید من ، تقضي أن تتحمل الإدارة الضرر

  1تفسیر عدد من الحالات التي أقر فیها القضاء مسؤولیة الإدارة من دون خطأ

  التكالیف العامةالمساواة أمام -2

یرى بعض الفقه ضرورة الاستعاضة عن فكرة المخاطر بفكرة المساواة أمام التكالیف 

وهو في مصلحة ، ومقتضى هذه الفكرة أن النشاط العام المشروع، العامة كأساس للمسؤولیة

  جمیعاً  وجب أن یتحمل المواطنون، إذا ما فرض تضحیات خاصة على أفراد معینین، الجمیع

وتحقیقاً ، وذلك بتحمیل الخزانة العامة عبء إصلاح هذا الضرر، ا دون بعضٍ فقطأعباءه

  .2لمبدأ المساواة أمام التكالیف العامة

وذلك كحالة ، ویعد مبدأ المساواة أساساً لمسؤولیة الدولة في عدد من الحالات  

المسؤولیة  ،المسؤولیة عن الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة بهدف صیانة النظام العام

  .والمسؤولیة عن القرارات الإداریة المشروعة، عن القوانین

ولذلك لم یجد مجلس الدولة الفرنسي حرجاً في تقریر مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي   

جراء عمل من أعمال سلطاتها العامة إتباعاً لقواعد العدالة التي تقضي بعدم  طرفاً ما لحقت

وعلى أساس فكرة المخاطرة ومبدأ مساواة ، أجل مصلحة الجماعةالتضحیة بحقوق الأفراد من 

الأفراد أمام التكالیف العامة من دون الأخذ بفكرة الخطأ التي تستلزم وجود خطأ وضرر 

                                                 
،  (Cames)من أوائل الأحكام الصادرة لمجلس الدولة الفرنسي بشأن مسؤولیة الإدارة دون خطأ، حكمه الشهیر في قضیة 1

وتتلخص وقائع هذه القضیة أن أحد عمال معامل الحربیة في فرنسا قد تعرض لحادث في یده أدى إلى إصابته بضرر 

دعوى أمام مجلس الدولة  (Cames)الحربیة آنداك ، ثم أقام = =منعهُ من كسب رزقه ، ومنح ألف فرنك فرنسي من وزیر 

واستطاع  (Romeiu)خلاف بین مجلس الدولة ومفوض الحكومةالفرنسي طالب فیها التعویض بمبلغ أكبر ، واحتدم ال

محاولاً الحصول على  (Blanco)مفوض الحكومة بالدفاع عن هذه القضیة واستدل بما قضت به محكمة التنازع في قضیة 

إلى أن اعتنق مجلس الدولة وجهة نظر مفوض  (Cames)تعویض على الرغم من عدم إثبات الخطأ من جانب العامل 

مادام أن الحادث لا یرجع إلى إهمال (معللاً حكمه   (Cames)مة وتعلیقه وأصدر حكمه بالتعویض لصالح العامل الحكو 

، عمار  أنظرفرنك یدفع سنویاً للعامل ، ) 600(وحكم مجلس الدولة الفرنسي بمبلغ قدره ) ولا إلى عدم احتیاط العامل

لى فكرة المخاطر ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، ع طعمه حاتم البیضاني ، المسؤولیة الإداریة القائمة

  .18-17، ص2007جامعة النهرین ، 
  .215ص مرجع سابق، محمود حلمي مراد،  2
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وبهذا التوجه لمجلس الدولة الفرنسي ، وعلاقة سببیة بینهما تمثل أركان المسؤولیة التقصیریة

فهو من جانب أبقى ، ارب بین مصلحتین متعارضتینیكون قد حقق شیئاً من التوازن والتق

دون إلغاء ومن دون اعتبار لما تحمله الجماعة من نتائجه  ةً على أعمال السیادة نافذ

  .1الضارة

  من قائمة أعمال السیادة الحد: الفرع الثاني

ات الفردیة والحد من سطوة السلطة یة على الحر ظددین في المحافشبعض المتذهب   

  .اما بالاستغناء او التضییق على قائمة أعمال السیادة،التنفیذیة 

  الاستغناء عن قائمة أعمال السیادة: أولاً 

على الرغم من أنّ أصحاب هذا الاتجاه یسلم بأن أعمال السیادة تعنى حقیقة واضحة 

هي ضرورة حمایة حریة نشاط الحكومة في بعض الأحیان، فقد حاولوا إیجاد حل قانوني 

یوفق بین هذه الضرورة، وبین تفادي آثار أعمال السیادة، من حیث عدم خضوعها بصفة 

  . مطلقة لرقابة القضاء

ذلك على أساس أن اختصاص القضاء الإداري یقتصر على النشاط الإداري  وتفسیر  

لهیئات الدولة وإرجاع قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص إلى مبادئ مسلم بها 

ویذهب ، یجعل هذه النظریة عدیمة الفائدة في القانون لا إلى فكرة أعمال السیادة، مما

ن هذا التفسیر الذي أیده الكثیر من الفقهاء وأعضاء إ: بقوله 2ماجد راغب الحلوالدكتور 

مجلس الدولة یحقق میزة مهمة، إذ إنه مع استبعاده لفكرة أعمال السیادة التي یمكن أن 

تستخدم سنداً لاستبداد الحكومة وتهربها من الخضوع للقانون یحترم استقلال الحكومة في 

ذهب بعض الدعاة إلى حلول قانونیة تمثلت مجالین یتصلان بعلاقتهما بالبرلمان والدول، فقد 

  :في

  

                                                 
  .248، ص1956محمود سعد الدین الشریف ، أصول القانون الإداري، مطبعة المعارف، بغداد، 1
  .288محي الدین القیسي، مرجع سابق، ص 2
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  السیادة لطة التقدیریة محل نظریة أعمالإحلال فكرة الس -1

یرى أن حریة الحكومة في التصرف وعدم  الذي" Duze"الرأي الأستاذ  من بین انصار

، خضوع بعض أعمالها للرقابة تتحقق بإحلال السلطة التقدیریة محل نظریة أعمال السیادة

وذلك لأنها تكفي في حدود القواعد العامة للقانون الإداري الخاصة برقابة العمل الإداري 

لتحقیق فائدة نظریة أعمال السیادة من حیث تحقیق حریة الحكومة في التصرف فتصبح 

أعمال السیادة بعد ذلك من الناحیة العملیة نظریة غیر مفیدة، فضلاً عما یؤدي القضاء 

حریة المحكومین وعلى أثر من آثار فكرة  من رموز إنتهاكلى رمز علیها إلى القضاء ع

إلى أن السلطة التقدیریة تكفي لضمان " Duze"الضرورة السیاسیة والاستبداد، وخلص 

الاستقلال المشروع للحكومة وأعمالها تجاه القاضي، ویرى أن حلول السلطة التقدیریة محل 

لدفع بعدم القبول المطلق الذي یدفع به القضاء نظریة أعمال السیادة سیؤدي إلى استبعاد ا

كل طعن ضد أعمال السیادة قبل نظر الموضوع، وبذلك لن تؤدي هذه الحلول إلى في دائماً 

الحد من استقلال الحكومة المشروع تجاه القاضي، وبذلك لن یؤدي إلى نظام حكومة القضاة 

المحاكم في رقابة دستوریة في علاقة الحكومة بالقضاء، كما هو الحال بالنسبة لحق 

أن أعمال السیادة لیست في الواقع سوى  "Laun"یرى بعضهم ولاسیما العلامة  ،1القوانین

لأن المشرع  ،جزء من الأعمال التي تتخذها السلطة التنفیذیة، بموجب اختصاصها التقدیري

سلفاً بقواعد لا یمیلون إلى تقیید نشاطهم  الحكاملا یستطیع حصر أعمال السیادة، كما أن 

 ،في البت وحریة العمل سرعةً قانونیة قد تحد مستقبلاً من تصرفهم في الأمور التي تتطلب 

  .2في حین یرى أغلب الفقهاء عدم خلط كل من هاتین الطائفتین من الأعمال بالأخرى

  السیادة نظریة أعمالاحلال مبادئ عامة محل  -2

أصحاب هذا الرأي أن تفسیر امتناع القضاء العادي والإداري عن النظر في  یعتبر

المنازعات المتعلقة بطائفة أعمال السیادة إنما یعود إلى مجرد تطبیق قواعد الاختصاص 

                                                 
  .288، ص ابق مرجع سعبد الفتاح سایر دایر،  1
  .111، ص ابق مرجع سحمدي یاسین عكاشة،  2
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القضائي ولیس لأنها توصف بهذا الوصف، وإن قواعد الاختصاص القضائي تؤدي إلى 

القضاء على أنه تطبیق عادي للأوضاع الطبیعیة  إخضاع كافة المنازعات الإداریة لرقابة

  .1في القضاء الإداري ولیس تطبیقاً لنظریة خاصة

وتتصل هذه المنازعات بالأعمال الإداریة، أي بالأعمال الصادرة عن السلطة   

  .التنفیذیة بصدد وظیفتها الإداریة

أما أعمالها الأخرى المتصلة بالحكم، وهي تلك التي تتعلق بالصلات بین السلطة 

التنفیذیة والسلطات العامة الأخرى الوطنیة أو الأجنبیة، فإنها تخرج عن نطاق اختصاص 

ما لأنها تدخل في دائرة المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان لا إالقضاء الوطني، 

معنى آخر تدخل في نطاق العلاقات الدستوریة، وتخضع لرقابة سلطة مسؤولیتها المدنیة وب

أخرى هي البرلمان نفسه، أو یكون القضاء الدولي والمحاكم الدولیة الجهة ذات الاختصاص 

  .2بالنظر في المنازعات المتصلة بها

  ل السیادةاقائمة أعم فيالتضییق  :ثانیاً 

مفردات أعمال السیادة من القائمة إلى إخراج بعض 3یسعى أصحاب هذا الاتجاه

القضائیة وتفسیرهم في ذلك بأنهُ مادامت نظریة أعمال السیادة نظریة قضائیة فإنهُ یقع على 

عاتق القضاء عبء تقلیصها وتحدید مجالها والاستمرار في هذا السبیل تدریجیاً حتى یصل 

لمستخلصة من أحكام القضاء وقائمة أعمال السیادة ا، إلى التخلص منها نهائیاً وهدم نفوذها

لیست قائمة ثابتة جامدة وإنما تطول وتقصر وتدخل فیها أمور وتخرج منها أخرى بحسب 

ولكن الملاحظ أن . ذاتها بالدولة و في الدولة اتجاهات القضاء والظروف المحیطة بالعمل

تي یجردها ال، القائمة القضائیة تتجه دائماً نحو حالة الانكماش بخروج بعض المسائل منها

                                                 
  .404، صابق مرجع سمصطفى أبو زید فهمي،  1
مركز العراق للأبحاث، العراق،  - غازي فیصل مهدي، التعدیلات الدستوریة فیما یخص رقابة القضاء، مجلة المستقبل 2

  .53، ص2007، 9العدد 
، 1991أحمد یسرى، منشأة المعارف بالإسكندریة، : ، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، ترجمةمارسو لون3

  .222ص
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راء الفقهیة وإلحاحها في تضییق نطاق لأبا غالباً  القضاء من صفتها الحكومیة متأثراً في ذلك

أعمال السیادة بل المطالبة بإلغائها على أساس أن وجودها یتعارض مع فكرة الدولة القانونیة 

لة وقد التي تأبى وجود طائفة من أعمال الدولة لا تخضع للرقابة وتكون بمعزل عن المساء

من خلال عدة أحكام أصدرها المسلك مجلس الدولة الفرنسي هذا  في سلوكبوضوح  ذلكبدا 

حیث أخضع لرقابته أعمالا كان یعدها من قبیل أعمال السیادة وتضییق ، في مناسبات عدة

وبسط رقابته علیها إلغاءً وتعویضاً إحساساً منه بخطورة هذه ، نطاقها في أضیق الحدود

على حریة وحقوق الأفراد الذین یقفون عاجزین عن مواجهتها  ،قیت مطلقةالأعمال لو ب

والتصدي لها  كونها من صنعه وخلقه ومما ساعد مجلس الدولة الفرنسي في التصدي 

لأعمال السیادة بشكل أو بآخر هو عدم وجود نص تشریعي یمنعه من نظرها وعدم اعتبار 

ین لأعمال السیادة كونه محل نظر وغیر هو تحص 24/05/1872ئل بكون قانون الرأي القا

  .     1متفق علیه

ویمارسه رئیس ، فالمرسوم الصادر من رئیس الدولة یعد عملاً من أعمال السیادة

ولقد ترك ، الدولة بمقتضى الحق الذي منحه إیاه الدستور لاعتبارات سیاسیة أو اجتماعیة

  .الحدود التي رسمها الدستورالدستور سلطة مزاولة هذا الحق لمطلق تقدیره في 

 "Gugel" في قضیة 30/06/1893وقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكماً بتاریخ 

لیست ، ذكر فیه أن الأعمال التي یجریها رئیس الدولة عند مزاولته حق العفو عن العقوبة

ولكن مجلس الدولة ، مما یختص مجلس الدولة بنظرها قضائیاً  لكونها من أعمال السیادة

وذلك في ، وأخرج حق العفو من قائمة أعمال السیادة نهائیاً ، الفرنسي قد عدل عن موقفه

التي قام المجلس بنظرها  "Gombert"في قضیة  28/03/1947حكمه الصادر في 

لم تعد من قبیل ، وعلى الرغم من الدعوى الخاصة بها أمام القضاء الإداري، موضوعیاً 

                                                 
  .123، ص سابقمرجع مارسو لون، 1
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لاختصاص لأسباب أخرى تتعلق بالتكییف الجدید الذي ویرجع بقاء عدم ا، أعمال السیادة

  .1أعطاه إیاه مجلس الدولة بأنه عمل قضائي

لأن ، والحقیقة نحن نمیل للرأي الأخیر، وهناك من یرى أنه عمل تنفیذي ولیس قضائي

أما تنفیذ العقوبة المحكوم ، العمل القضائي ینتهي بطبیعة الأحوال عند نطق القاضي بالحكم

لذلك  ،الأمر إلا تنازل عن تنفیذ العقابولیس العفو في نهایة ، عد إلا عملاً تنفیذیاً بها فلا ی

الأمر الذي یوجب خضوعه ، یعد عملاً تنفیذیاً یدخل في اختصاص السلطة التنفیذیة وحدها

فتضییق نطاق نظریة أعمال السیادة لا یكون فقط بإخراج بعض ، لاختصاص مجلس الدولة

تأكیداً لمبدأ سیادة ، وإنما یجب إخضاعها لرقابة القضاء، القضائیةالأعمال من القائمة 

أما في مجال الأحكام العرفیة فقد قبل مجلس الدولة الفرنسي ، القانون ومبدأ المشروعیة

والقرارات التنفیذیة التي تتخذ على أساس هذا  2،العرفیة الطعن في مرسوم إعلان الأحكام

أن نوضح أن الفقه الفرنسي هو الذي كان یعتبرها من قبیل وفي هذه الحالة ینبغي ، المرسوم

ولذلك حرص مجلس الدولة ، أعمال السیادة دون سند من أحكام القضاء الإداري أو العادي

الفرنسي على توضیح موقفه من هذا المرسوم وما یتخذ من قرارات على أساسه بأنها جمیعاً 

ان ذلك في حكمه الصادر بتاریخ كو  أعمال إداریة تخضع لرقابته إلغاءً وتعویضاً 

وفي شأن المعاهدات الدولیة فرض المجلس رقابته ، "Huckel"في قضیة 23/10/1953

على تطبیقها في الداخل وقرر مسؤولیة الدولة بشأن تطبیق تلك المعاهدات على أساس مبدأ 

 30/03/1966وذلك في حكمه الصادر في ، ن المواطنین أمام الأعباء العامةالمساواة بی

ومن الأعمال التي نزع عنها  "C.génerale d’énergie radio-électrique"قضیة في

مجلس الدولة الفرنسي صفة السیادة التصرفات المتعلقة بالغنائم الحربیة وذلك في حكمه 

وكذلك الإجراءات الأمنیة التي تتخذ ضد الأجانب في وقت  11/01/1946الصادر في 

                                                 
  .192سابق، صحافظ هریدي، مرجع  1
  .208سابق ، صمرجع رأفت فودة،  2
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الفرنسي یعتبرها من أعمال السیادة فترة طویلة من الزمن حاكماً ظل مجلس الدولة ، الحرب

  .1الا أنها أصبحت الیوم تخضع لرقابة القضاء، قبوله الدعوى بشأنها مبعد

توسع  إلا أن محكمة القضاء الإداري المصري قد حرصت في الوقت نفسه على أن لا

من دائرة أعمال السیادة وحصرها في أضیق نطاق، وقد استقرت الأحكام القضائیة على أن 

تجعل من النصوص الواردة في التشریعات الخاصة والتي تمنع القضاء من النظر في بعض 

القرارات الإداریة نصوصاً استثنائیة تخضع للتفسیر الضیق بحیث لا یقاس علیها ولا یتوسع 

لسنة ) 131(اً لذلك قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، أن القانون رقم فیها، وتطبیق

في شأن مجلس  1959لسنة ) 55(من قانون رقم ) 12(والقاضي بتعدیل المادة  1963

وقد أسبغ صفة أعمال السیادة على قرارات الفصل بغیر الطریق التأدیبي التي (الدولة 

تطبیقاً لقاعدة عامة، وإنما هو استثناء من الأصل  لا یعد القانون ،)یصدرها رئیس الجمهوریة

العام لا یسمح بالتوسع في تفسیره أو بالقیاس علیه، فلا یمكن في مجال تطبیقه أن تعد من 

  . 2أعمال السیادة قرارات مجلس الوزراء الصادرة بالفصل بغیر الطریق التأدیبي

أعطت لنفسها الحق في قد المصریة  والملاحظ هنا أن محكمة الاستئناف المختلطة

فإن ، فحص أعمال السیادة لمعرفة ما إذا كانت قد صدرت في حدود السلطة المقررة للحكومة

وإن تجاوزتها وجب على القضاء الإعراض عنها توطئة ، صدرت في حدودها وجب احترامها

وبناءً على ذلك اتجه القضاء المختلط في الغالب إلى إنكار صفة ، للفصل في الموضوع

ل السیادة عن الأعمال المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالدیون العامة بین الحكومة عم

هذا ، مادام هناك تعاقد بین الحكومة والدائنین بشأنها أو یوجد قانون ینظمها، والدائنین

أما بقیة المحاكم الوطنیة والأهلیة ومحكمة القضاء الإداري فإنها ، بالنسبة للمحاكم المختلطة

 .حصین أعمال السیادة وكانت تقضي بعدم اختصاصها بنظر هذه الأعمالدرجت على ت

  

                                                 
      .56سابق ، صمرجع عبد الغني بسیوني،  1
، ص 1985، 1محمد محمد بدران، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، الكتاب الأول، مطبعة دار النهضة العربیة، القاهرة، ط 2
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  تطبیقات أخرى لنظریة أعمال السیادة في فرنسا: المطلب الثالث

، فقد أتیحت الفرصة للقضاء الفرنسي في فرنسينظریة أعمال السیادة  لكون أصل اً نظر 

و التي ینطبق علیها الإبداء رأیه في طبیعة الأعمال الصادرة عن الحكومة  عدة مناسبات

للإدلاء بدلوه وصف أعمال السیادة، بل و أتیحت الفرصة حتى للمجلس الدستوري الفرنسي 

  .في هذه المسألة

  المجلس الدستوري: الفرع الأول

وري قبل المجلس الدست" Delmas"قرار  11/06/1981بتاریخ للمجلس في قرار 

الفرنسي النظر في المشروعیة الشكلیة لمرسوم دعوة الهیئة الناخبة لانتخاب نواب البرلمان، 

، وأحجم عن البت في مدى دستوریة مرسوم حل 04/06/1988ثم عاد في قراره المؤرخ في 

الجمعیة الوطنیة بدعوى أن الدستور لا یمنحه مثل هذا الاختصاص، غیر أنه و مرت أخرى 

و أتاح لنفسه النظر في  "Hauchemaille" 25/07/2000جدید بتاریخ  عاد  في قرار

  .1المشروعیة الشكلیة لمرسوم یدعو الهیئة الناخبة للاستفتاء

ن فرصة البت في مدى الأ ىالمجلس الدستوري  الفرنسي لم تتح له إلفلكن مع ذلك 

بعد التعدیل  مطابقة أعمال السیادة للحقوق والحریات المكفولة من طرف الدستور، حتى

كأسلوب لإخطار المجلس  الذي أدخل الإحالة من القضاء 2008الدستوري لسنة 

كان  "Philippe K" 20/01/2014مجلس و بموجب قرار له بتاریخ الحیث أن الدستوري،

قد رفض طلب إحالة في هذا الصدد، و هو ما سارت علیه كذلك محكمة النقض الفرنسیة 

  .14/02/20152بموجب قرارها المؤرخ في  بشأن طلب مشابه، قامت برفضه

  مجلس الدولة: الفرع الثاني

قد أتیحت للقضاء الإداري الفرنسي كذلك فرصة الفصل في مدى اختصاصه في رقابة ل

المراسیم حل البرلمان، حیث انتهى مجلس الدولة الفرنسي و بموجب قرار له بتاریخ 

20/02/1989 "Allain" كما  ،إلى أن قرار حل الجمعیة الوطنیة هو من أعمال السیادة

                                                 
 .248محمد ھاملي، مرجع سابق، ص1
 المرجع نفسھ والصفحة نفسھا2
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من ) 16( ةأتیحت له فرصة البت في مدى اختصاصه في رقابة مشروعیة قرار تفعیل الماد

الدستور الفرنسي المتعلقة بإعلان الحالة الاستثنائیة، حیث و بموجب قراره المؤرخ في 

  . 1اعتبر القرار المذكور من أعمال السیادة "Rubin de Sverens" قضیة 02/03/1962

لكن و قبل ذلك كانت قد أتیحت له فرصة البت في مشروعیة قرارات إعلان حالة 

المتعلقة  "Huckel" قضیة الطوارئ، كانت إحداها بمناسبة الطعن المقدم أمام المجلس في

الدفع الذي تقدم به بمرسوم إعلان الأحكام العرفیة في الهند الصینیة، حیث على الرغم من 

ممثل الحكومة الفرنسیة باعتبار المرسوم المذكور من أعمال السیادة التي تخرج عن رقابة 

عدَ هذا  23/10/1953القضاء، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي و في قراره الصادر بتاریخ 

هة عن سلطة إداریة و یقبل الطعن فیه أمام مجلس الدولة باعتباره الج المرسوم صادراً 

  .2المخولة بالفصل في الطعون ضد قرارات الجهات الإداریة المركزیة

في ذات السیاق نشیر إلى المقارن لیس على رأي واحد فیما یخص طبیعة الأوامر 

التشریعیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة بناء على قرار إعلان الحالة الاستثنائیة، حیث 

ر من قبیل أعمال السیادة، و هو ما یستتبع یذهب جانب من الفقه إلى اعتبار هذه الأوام

و على نقیضه ذهب رأي فقهي ثان إلى اعتبار الأوامر  ،إخراجها من دائرة الرقابة القضائیة

  .3المذكورة أعمالا إداریة و لیست أعمال سیادة فتخضع لرقابة القضاء الإداري

ور أعلاه، فقال المذك 02/03/1962أما مجلس الدولة الفرنسي و بموجب قراره بتاریخ 

بضرورة التفریق بین الإجراءات التي تدخل ضمن مجالات التشریع فتعتبر تشریعا و لا 

و بین الإجراءات التي تدخل في المجال التنظیمي فتعد  تخضع لرقابة القضاء الإداري،

قرارات إداریة تخضع لرقابة القضاء الإداري،  بمعنى أنه و في الحالتین أخرجها من طائفة 

ال السیادة و على الرغم من وجاهة، هذا الرأي إلا أن ذلك لم یمنع من توجیه سهام النقد أعم

إلیه من طرف بعض الفقه، حیث عدَوا القرارات الصادرة في مجال التشریع هي أكثر 

                                                 
 المرجع نفسھ والصفحة نفسھا1
 .249محمد ھاملي، مرجع سابق، ص2
 .المرجع نفسھ والصفحة نفسھا3
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الأعمال مساسا بحقوق و حریات الأفراد، و كان من الأفضل اعتبارها قرارات إداریة لها قوة 

  .1لرقابة القضاء الإداري القانون حتى تخضع

                                                 
 المرجع نفسھ والصفحة نفسھا1
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  خاتمة

أعمال مفهوم فكرة هلفیتطرقت والذي  نظریة أعمال السیادة من خلال دراسة موضوع

بعد ذلك  تي حصلات التالسیادة التي كانت سائدة حتى نهایة القرن التاسع عشر والتطور 

أن  ،حیث تبینأصبحت مسؤولیة الدولة هي الأصل وعدم المسؤولیة هو الاستثناء نحی

نظریة قضائیة ها الواردة على مبدأ المشروعیة وأن الاستثناءات مننظریة أعمال السیادة هي 

ومن قبیل انتهاج سیاسة قضائیة مرنة ، مجلس الدولة الفرنسي لاعتبارات سیاسیة إبداعمن 

  :و قد تم التوصل الى مجموعة من النتائج أهمها، وحكیمة في علاقته بالدولة

لم تحقق  المحاولات ع لنظریة أعمال السیادة وكافة مان تعریف جامعب الخروج یمكنلم  هأن - 1

 .سیاسي محض ولیس قانونيسند انطلاقا منقیامها  عائد الىالهدف والسبب 

، و أن نظریة أعمال السیادة هو القضاء الفرنسي المتمثل بمجلس الدولة منشأأن   -2

 .الفضل في تطورها یرجع لإجتهاداته

محددة و دقیقة لتعیین أعمال السیادة مما إنجر عنه بقاء نطاق هذه  انعدام معاییر -3

 .و خاضع للسطة التقدیریة للقاضي الإداري ،محصورالنظریة غیر 

خضع للرقابة تلا  ىأن الأولب الظروف الاستثنائیةتمیز نظریة أعمال السیادة عن نظریة  -4

قضائیة فیها ضمانات  منعكس الثانیة التي تقع تحت رقابة القضاء، الذي یضالقضائیة 

 الظروف نظریة كما أن، ذلك ریة أعمال السیادة لا یتحقق فیهامناسبة للأفراد في حین أن نظ

 .بینما نظریة أعمال السیادة نظریة سیاسیة، نظریة قانونیة الاستثنائیة

كثیر من الرفع ید القضاء عن رقابة  الى أن التوسع في فكرة أعمال السیادة  یؤدي  -5

یتنافى مع ضمانات الحقوق والحریات و هذا السیادة،  الإدارة تحت ذریعة أعمالتصرفات 

 .لدولدساتیر االأساسیة المنصوص علیها في 

التعویض عن أعمال السیادة ویبدو هذا واضحا  ي قبول دعوىأن القضاء قد بدأ ف یلاحظ -6

 ."La Fleurette"اعتبارا من حكمه الشهیر في قضیة  في موقف مجلس الدولة الفرنسي
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  :مقترحاتعة من الو ومما تقدم توصلت الى مجم

نظریة  على غراربنظریات أخرى  یمكن الحد من نطاق نظریة أعمال السیادة بالإستعانة -1

حیث أن في مثل هذه النظریات ما یكفل  ونظریة السلطة التقدیریة الظروف الاستثنائیة

مبدأ المشروعیة وصیانة حقوق وحمایة ، عدم تعطیل الإدارة عن أداء مهامها من ناحیة

 .الأفراد وحریاتهم من ناحیة أخرى

 .والتعویض الإلغاء لقضاء السیادة لأعمال المنفردة المرافقة ت القرارا خضوع -2

السیادة الدولة لتعیین وتحدید أعمال تشریعات  في معاییرال ممكن من قدر أكبر وضع -3

 .ونطاقها
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      :ملخص

تناولت هذه الدراسة نظریة أعمال السیادة دراسة مقارنة وهي من الموضوعات القانون 

الإداري والدستوري معا، تمثلت مشكلة الدراسة في مجموعة من التساؤلات منها ماهیة أعمال 

السیادة؟ وماهي معاییر التمییز نظریة أعمال السیادة عن النظریات الأخرى، فقد لقیت 

السیادة انتقاداً واسعاً من طرف الفقهاء الفرنسیین لخطورتها القانونیة لكن القضاء لم  أعمال

وتطرقنا إلى بعض النماذج العربیة في اعتمادها على نظریة أعمال  یستجب لهذا الرأي،

هدفت الدراسة إلى تبیان مفهوم نظریة أعمال السیادةوطریقة توظیفها في القضاء، حیث 

وفي الأخیر ختمنا دراستنا جاه المشرع منها، اعتمدنا على المنهج المقارن، السیادة وتحدید ات

  .بالنتائج والاقتراحات التي توصلنا إلیها 

  .نظریة أعمال السیادة، القضاء، الفقه :الكلمات المفتاحیة

    

Abstract :  

             This study deals with the theory of acts of sovereignty, a comparative 

study, and it is one of the issues of administrative law and constitutional law 

together. The study consisted of a group of questions, including what is the work 

of sovereignty? What are the criteria for the theory of acts of sovereignty over 

other theories? The actions of sovereignty have been widely criticized by French 

jurists because of their legal seriousness, but the judiciary did not respond to this 

opinion, and we touched upon some Arab models in their reliance on the theory 

of acts of sovereignty and the method of employing it in the judiciary, where the 

study aimed to show The concept of the theory of sovereignty works and 

determining the direction of legislators thereof, it adopted the comparative 

approach, and in the end we concluded our study with the results and proposals 

that we reached. 

Keywords: business theory of sovereignty, judiciary, jurisprudence. 


	مقدمــة

	الفصل الأول: ماهية نظرية أعمال السيادة

	المبحث الأول: نشأة وتطور نظرية أعمال السيادة

	المطلب الأول: نشأة نظرية أعمال السيادة

	الفرع الأول: ظهور نظرية أعمال السيادة

	الفرع الثاني: مبررات نظرية أعمال السيادة

	أولاً: الإعتبار السياسي

	ثانياً: الإعتبار القانوني

	ثالثاً: الإعتبار الواقعي أو العملي

	المطلب الثاني: معايير نظرية أعمال السيادة

	الفرع الأول: المعايير التبريرية لنظرية أعمال السيادة( العقلية)�

	أولاً: معيار الباعث السياسي

	ثانياً: معيار طبيعة العمل

	الفرع الثاني: المعايير العملية لنظرية أعمال السيادة

	أولاً: معيار القائمة القضائية

	ثانياً: معيار العمل المختلط

	الفرع الثالث: المعايير التي تبناها المشرع الجزائري

	المبحث الثاني: مفهوم نظرية أعمال السيادة

	المطلب الأول: تعريف  نظرية أعمال السيادة

	الفرع الأول: التعريف القضائي لنظرية أعمال السيادة

	أولاً: التعريف القضائي لنظرية أعمال السيادة في فرنسا

	ثانياً:التعريف القضائي لنظرية أعمال السيادة في بعض الدول العربية

	الفرع الثاني: التعريف الفقهي لنظرية أعمال السيادة

	أولأ- التعريف الفقهي لنظرية أعمال السيادة في فرنسا

	ثانياً-التعريف الفقهي لنظرية أعمال السيادة في بعض الدول العربية

	المطلب الثاني: تمييز نظرية أعمال السيادة عما يشابهها من نظريات

	الفرع الأول: تمييز نظرية أعمال السيادة عن نظرية السلطة التقديرية

	أولاً:مدلول السلطة التقديرية

	ثانياً: االسلطة التقديرية و الرقابة القضائية

	ثالثاً: مبررات السلطة التقديرية

	الفرع الثاني: تمييز أعمال السيادة عن نظرية الظروف الاستثنائية

	الفصل الثاني: تطبيقات نظرية أعمال السيادة

	المبحث الأول: علاقة السلطة التنفيذية بالهيئات الخارجية

	المطلب الأول: علاقة السلطة التنفيذية بالهيئات الخارجية في فرنسا

	الفرع الأول: المعاهدات والاتفاقيات الدولية

	الفرع الثاني: الأعمال الخاصة بنشاط الدولة الدبلوماسي في الخارج

	أولاً: أعمال الممثلين الدبلوماسيين

	ثانياً: الأعمال المتعلقة بحماية الرعايا

	المطلب الثاني: علاقة السلطة التنفيذية بالهيئات الخارجية في بعض الدول العربية

	الفرع الأول:علاقة السلطة التنفيذية بالهيئات الخارجية في مصر

	الفرع الثاني: علاقة السلطة التنفيذية بالهيئات الخارجية في لبنان

	المبحث الثاني: علاقة السلطة التنفيذية بالهيئات الداخلية

	المطلب الأول: حالة الطوارئ

	الفرع الأول: مرسوم إعلان حالة الطوارئ

	أولاً: مرسوم إعلان حالة الطوارئ في فرنسا

	ثانياً: مرسوم إعلان حالة الطوارئ في مصر

	الفرع الثاني: الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون الطوارئ

	المطلب الثاني: الاتجاهات التي تحد من أعمال السيادة

	الفرع الأول: التعويض عن آثار أعمال السيادة�

	أولاً: أهم القضايا التي قرر فيها مجلس الدولة مسؤولية الدولة في التعويض عن أعمال السيادة

	ثانياً: الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الدولة في التعويض عن أعمال السيادة

	الفرع الثاني: الحد من قائمة أعمال السيادة

	أولاً: الاستغناء عن قائمة أعمال السيادة

	ثانياً: التضييق في قائمة أعمال السيادة

	المطلب الثالث: تطبيقات أخرى لنظرية أعمال السيادة في فرنسا

	الفرع الأول: المجلس الدستوري

	الفرع الثاني: مجلس الدولة

	قائمة المصادر والمراجع

	فهرس المحتويات




